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ملخص البحث:

َتَناولــت الدراســة إحــدى الموضوعــات المهمــة التــي َتَتعلــق بالإجــراءات الإلكتروني�َـة ومــدى 
ضمانهــا فــى تحقيــق العدالــة الناجــزة والســريعة كوســيلة حديثــة مــن وســائل التقاضــي الإلكترونــي 
والــذي َيَتميــز بســهولة وســرعة الفصــل فــى الدعــاوي المقدمــة إليــه، لذلــك هدفــت الدراســة إلــى 
بيــان مــا َتَتســم بــه الإجــراءات الإلكتروني�َـة مــن خصائــص تُمُيزهــا عــن غيرهــا مــن الإجــراءات 
التقليديــة وكيــف نظّمّهــا المشــرعان الإماراتــي والمصــري، بالإضافــة إلــى توضيــح أثرهــا علــى 
ــم  ــي ل ــرع الإمارات ــا أن المش ــج أهمه ــدة نتائ ــة لع ــت الدراس ــد توصل ــم، وق ــوق المته ــان حق ضم
ــملت أيضــاًً مراحــل  ــا ش ــل الدعــوى فحســب، وإنم ــى مراح َـة عل ــراءات الإلكتروني� َيَقصــر الإج
الاســتدلال والتحقيــق والمحاكمــة، كمــا أن المشــرعان الإماراتــي والمصــري قــد اتفقــا فــى حضــور 
المحامــي مــع المتهــم فــى تقنيــة التقاضــي عــن بُعُــد بعــد الحصــول علــى إذن مــن جهــات التَّحَقيــق، 
ــراءات  ــون الإج ــن "قان ــادة )418( م ــل الم ــا تعدي ــات أهمه ــدة توصي ــة بع ــت الدراس ــا أوص كم
الجزائيــة الإماراتــي" بنصهــا علــى إلزامي�َـة قبــول المحكمــة لطلــب المتهــم بحضــوره الشــخصي مــا 
لــم يكــن هنــاك مبــرراًً جــاداًً يســتدعى للرفــض، بالإضافــة إلــى تعديــل المــادة )419( مــن القانــون 
ذاتــه، بــأن يكــون حضــور المحامــي فــى المحاكمــة عــن بُعُــد وجوبــي دون الحاجــة إلــى إذن مــن 
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مقدمة:

ع الإماراتــي نَْْتَظِِيــم اِسِــتخدام الإجــراءات الإلكترونيــة فــي جميــع مراحــل الدعــوى  ب�َـدأ المُُشــِرِّ
الجزائيــة عــن طريــق "القانــون الِاِتحــادي رقــم )5( لســنة 2017 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصال 
ــة  زائي ــاح مباشــرة الإجــراءات الَجَ ــذي أت ــون ال ــة"، وهــو القان زائي ــي الإجــراءات الَجَ ــد ف عــن بُعُ
الخاصــة باســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة والتَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة عــن طريــق اســتخدام العنصــر 
الإلكترونــي، وذلــك دون ضــرورة لمباشــرتها حضوريــاًً طالمــا كانــت طبيعــة الإجــراء تُتُيــح ذلــك، 
وســواء كان هــذا الاســتخدام فــي مُُواجهــة المتهــم، أو المحامــي، أو الشــهود، أو الخُُبــراء، أو 

زائـيـة المجـنـي عليـهـم، وغيرـهـم ـمـن الأـشـخاص الذـيـن يُفُـتـرض اِتِصالـهـم بالدـعـوى الَجَ

ويمثــل هــذا القانــون المقدمــة الحقيقيــة للنــص علــى اســتخدام هــذه التقنيــة مــن خلال "المرســوم 
ــذي َأَلغــى  ــة"، وال زائي ــون الإجــراءات الَجَ ــم )38( لســنة 2022 بإصــدار قان ــون اتحــادي رق بقان
العمــل "بالقانــون رقــم )5( لســنة 2017"؛ اعتمــاداًً علــى نَْْتَظِِيــم اِسِــتخدام هــذه التقنيــة فــي 
الإجــراءات الجزائيــة فــي البــاب الخامــس منــه والــذي جــاء بعنــوان "اســتخدام التقنيــات الإلكترونية 
ــم  ــون رق ــي "القان ع المصــري ف ــه المُُشــِرِّ ــذي اتبع ــة"، وهــو المســلك ال زائي ــي الإجــراءات الَجَ ف
)146( لســنة 2019 بعَْْتَدِِيــل بعــض أحــكام قانــون إنشــاء المحاكــم الاقتصاديــة الصــادر بالقانــون 
ــة فــي مجــال "التحضيــر  ــاح اســتخدام الوســائل الإلكتروني ــذي أت رقــم )120( لســنة 2008"، وال
ــداع المُُســتندات  ــاًً، وإي ــة، وإعلانهــا للخُُصــوم إلكتروني للدعــوى"، وقيّدّهــا فــي ســجلات إلكتروني

والمذـكـرات، كـمـا أـجـاز الحـضـور الإلكتروـنـي للجلـسـات

زائيــة هــو النظــام الــذي حــرص  والواقــع أن اســتخدام التقنيــات الإلكترونيــة فــي الدعــوى الَجَ
زائيــة  ع الإماراتــي والمصــري فــي َتَقليــل العــبء المــادي علــى أطــراف الدعــوى الَجَ فيــه المُُشــِرِّ
ــى  ــة إل ــرى، بالإضاف ــة أخ ــن ناحي ــم م ــي عليه ــهود والمجن ــن والش ــة المتهمي ــة، وحماي ــن ناحي م
حَْْتَقِيِــق العدالــة الناجــزة عــن طريــق النــزول بأمــد التَّقَاضــي إلــى أقصــى درجــة مُُمكنــة، وســرعة 
زائيــة بيســر، وذلــك دون أن يكــون هــذا علــى  مــان ســير الدعــوى الَجَ الفصــل فــي الدعــاوى، وَضَ

ع ـهـذه الدـعـوى ماـنـات الـتـي أـحـاط بـهـا المُُـِرِّش حـسـاب الَضَ

مشكلة الدراسة:

داثــة التقاضــي الإلكترونــي والتنظيــم التشــريعي لهــذا  َتَتضــح مشــكلة الدراســة الماثلــة فــي َحَ
النــوع مــن التقاضــي، وهــو مــا َيَجعــل مــن الصعــب الحُُكــم علــى هــذه التجربــة فــي الفتــرة الوجيــزة 
التــي اســتغرقتها، الأمــر الــذي َيَتطلــب تحديــد الضمانــات التــي توفرهــا الإجــراءات الإلكترونيــة، 
وبيــان موقــف المشــرعين الإماراتــي والمصــري منهــا فــي ســبيل تقييــم هــذا النظــام، وتحديــد مــدى 
ســاس بحقــوق المتهميــن، الأمــر الــذي  كفــاءة هــذه الإجــراءات فــي تحقيــق العدالــة الناجــزة دون َمَ
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ــه التســاؤل الرئيــس: إلــى أي مــدى وُُفــق المشــرعان الإماراتــي والمصــري فــي تحقيــق  نتــج عن
العدالــة الناجــزة للمتهــم عبــر نظــام التقاضــي الإلكترونــي؟ ونتــج عــن هــذا التســاؤل مجموعــة مــن 

الأســئلة الفرعيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

• ما دور الإجراءات الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة؟	

• ما أثر المحكمة الإلكترونية على حقوق المتهم؟	

• ما دور العنصر الإلكتروني في مراحل الدعوى الجزائية؟	

• ما ضمانات الأساسية لصحة الإجراءات الإلكترونية للمحاكمات الجزائية للمتهم؟	

أهمية الدراسة:

َل فــي حَْْتَدِِيــد الآثــار المترتبــة علــى  لهــذه الدراســة أهميــة مــن الجانــب الطّْْتَّبِيِقــي َتَتمثـ�
زائيــة باِعِتبــار أن هــذا الِاِســتخدام أصبــح ســمة  اســتخدام العنصــر الإلكترونــي فــي الإجــراءات الَجَ
مانــات التــي يُحُيــط  ِـب كفالــة كافــة الَضَ زائيــة المعاصــرة، وهــو مــا يجــب أن يُوُاك� رِِْيعات الَجَ الش�ّتَّ
ــذه  ــن خلال ه ــزة م ــة الناج ــرعة والعدال ــق الس ــى حَْْتَقِيِ ــا عل ــوى، حرص ــذه الدع ع ه ــِرِّ ــا المُُش به

ثة. سـتحَدَ سـائل المُُـ الوـ

أهداف الدراسة:

• بيان دور الإجراءات الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة.	

• توضيح أثر المحكمة الإلكترونية على حقوق المتهم.	

• التعرف على دور العنصر الإلكتروني في مراحل الدعوى الجزائية.	

• تحديــد الضمانــات الأساســية لصحــة الإجــراءات الإلكترونيــة للمحاكمــات الجزائيــة 	
ــم. للمته

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك عــن طريــق بيــان 
ــي  ــاًً ف ــة إلكتروني زائي ــة بمباشــرة الإجــراءات الَجَ ــة ذات الصل ــة والآراء الفقهي النصــوص القانوني
رَََّعها كل  زائيــة، وَتَنــاول هــذه العناصــر بالتحليــل الملائــم فــي ضــوء القواعــد التــي ش� الدعــاوى الَجَ
عين الإماراتــي والمصــري، بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى المنهــج المقــارن مــن أجــل  مــن المُُشــِرِّ

توضـيـح أـهـم نـقـاط الاتـفـاق والاـخـتلاف بـيـن المـشـرع الإماراـتـي والمـصـري
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هيكلة الدراسة:

المبحث الأول : دور الإجراءات الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة.

المطلب الأول: ماهية الإجراءات الإلكترونية.

المطلب الثاني:  أحكام التقاضي الإلكتروني.

المبحث الثاني: أثر المحكمة الإلكترونية على حقوق المتهم.

المطلب الأول: دور العنصر الإلكتروني في مراحل الدعوى الجزائية.

المطلب الثاني: ضمانات المحاكمات الجزائية.

خاتمة.نتائج وتوصيات.

المبحث الاول : دور الإجراءات الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة

تمهيد وتقسيم:

زائيــة"  زائــي مســألة حَْْتَقِيِــق العدالــة عنــد إجــراء "المُُحاكمــات الَجَ ع الَجَ دائمــاًً مــا َيَشــغل المُُشــِرِّ
مانــات التــي َتَكفلهــا هــذه المُُحاكمــات بالنســبة للخاضعيــن لهــا، باِعِتبــار  مســألتين، الأولــى هــي الَضَ
زائــي والمواثيــق الدوليــة،  رِِْيعي الإجرائــي الَجَ مانــات مُُقــرََّرة بموجــب الدســتور والش�ّتَّ أن هــذه الَضَ
ــات  مان ــا، فَضَ ــرى عليه ــارات أخ ــب أي اعتب ــا أو َتَغلي ــي عنه ــور التَّخَل ــة لا يُتُص ــي ضروري وه

زائـيـة والأوـلـى بالِاِتـبـاع دائـاًمً المتـهـم ـهـي أـهـم ضواـبـط الدـعـوى الَجَ

ــة مــن خلال هــذه الدعــوى، علــى أســاس أن  ــق العدال أمــا المســألة الثانيــة فهــي ســرعة حَْْتَقِيِ
"العدالــة البطيئــة" تُعُــد إحــدى صــور البُعُــد عــن العدالــة مــن الأصــل؛ إذ وجــب أن َتَبــدأ الدعــوى 
ُـدة معقولــة َتَكفــل مــن ناحيــة القيــام بكافــة  ّـر فيهــا وَتَنتهــي فــي م� زائيــة وتُبُاشــر إجــراءات الس� الَجَ
ــل عــدم التَّبَاطــؤ  ــة أخــرى َتَكف ــن ناحي ــر مُُتســرعة، وم إجــراءات الدعــوى بصــورة مُُســتقرة غي
ــى أشــخاص الدعــوى لاســيَّمَا المتهــم  ــر ســلباًً عل ــك مــن التأثي ــل التقاضــي، بمــا َيَشــمله ذل وَتَعطي
ــح،2023،  ــي أعمالهــا )مصب ــة" اشــتراكهم ف زائي والشــهود وغيرهــم ممــا َتَفــرض "الدعــوى الَجَ

س384(

ع فــي ســبيل حَْْتَقِيِــق النجــاح فــي هاتيــن المســألتين إلــى اســتخدام العنصــر  وقــد اعتمــد المُُشــِرِّ
زائيــة"، وذلــك عــن طريــق مباشــرة إجراءاتهــا بصــورة  الإلكترونــي فــي "إجــراءات الدعــوى الَجَ
إلكترونيــة، كالتَّحَضيــر للدعــوى والإعلان والحضــور فيهــا، وهــو مــا لا يُعُــد إهــداراًً لمبــادئ هــذه 
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الدعــوى كالمُُواجهــة وحقــوق الدفــاع؛ إذ َتَضمــن هــذه الإجــراءات اتصــال المتهــم والشــهود والدفاع 
والخبــراء والادعــاء مباشــرة بالدعــوى، واطلاع الكافــة علــى مجرياتهــا عــن طريــق َتَحق�ُـق ركــن 

ماـنـات العلانـيـة، وغـيـر ذـلـك ـمـن الَضَ

وعلى هذا فقد تم َتَقسيم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين وفقاًً للآتي:

المطلب الأول: ماهية الإجراءات الإلكترونية.

المطلب الثاني: أحكام التقاضي الإلكتروني.

المطلب الأول : ماهية الإجراءات الإلكترونية

َنَشــأت الإجــراءات الإلكترونيــة واســتخدامها فــي الإجــراءات الجزائيــة تحقيقــا للعدالــة 
الدوليــة؛ نظــراًً لأن هــذه العدالــة كغيرهــا مــن المجــالات فــي الدولــة لا يُمُكــن أن َتَبقــى بمعــزلٍٍ عــن 
التَّطَــورات التقنيــة الحديثــة التــي ســادت مظاهــر الحیــاة بصفــة عامــة؛ حيــث َتَأثــرت "الإجــراءات 
الجزائيــة" بدورهــا بظهــور الحاســب الآلــي، والبرامــج الإلكترونيــة، والطّْْتَّبِيِقــات، وغيرهــا 
رِِْيع  زائــي والش�ّتَّ رِِْيع الَجَ مــن العناصــر التــي َتَرتبــط بالنشــاط الإلكترونــي، والتــي َتَأث�َـر بهــا الش�ّتَّ

ــام، 2022، ص35( ــارن )غن ــي أو المق ــون الوطن ــا القان ــر به ــا تأث ــي، كم المدن

زائيــة"،  وقــد طبقــت الإجــراءات الإلكترونيــة فــي كافــة المجــالات المرتبطــة "بالدعــوى الَجَ
فمــن ناحيــة المراحــل التَّمَْْهِِيديــة للدعــوى اســتخدمت فــي "جمــع الاســتدلالات" واســتقصاء 
ــي  ــا اســتخدمت ف ــة، كم ــظ المُُســتندات الإلكتروني ــة، وحف ــي النُُّظــم المعلوماتي ــا ف ــة، وحفظه الأدل
مرحلــة المُُحاكمــة فــي الاســتماع لمتهميــن والشــهود والدفــاع والادعــاء بالحــق المدنــي، وذلــك مــن 
خلال تقنيــات الصــوت والصــورة، وهــو مــا َتَشــهده المُُحاكمــات القضائيــة والإنابــة والمُُســاعدات 
م بهــا الجهــات المُُختصََّــة حينمــا َتَضــم الدعــوى عناصــر مــن "الأحــداث الجانحيــن  القضائيــة، وتُلُــَزَ
ــاملات  ــن المُُع ــر م ــي كثي ــتحداثه ف مَََّ اِسِ ــوف ت� ــر مأل ــلوب غي ــو أس ــوح"، وه ــن للجن ضي والمُُعّرَّ
مليــاًً بنجــاح فــي دولــة الإمــارات  والإجــراءات القضائيــة )محمــد،2024،ص175(، وقــد طُبُقــت َعَ
َـاهم فــعلاًً فــي تحقيــق العدالــة الناجــزة، فــي  العربيــة المتحــدة مــن خلال جائحــة كورونــا، ممــا س�

حـيـن أن كثـيـراًً ـمـن اـلـدول ـلـم َتَعتـمـد ـهـذه التقنـيـة، مـمـا أـثـر عـلـى حـسـم الدـعـوى 

ــي  ــة ف ــتندات الورقي ــتخدام المُُس ُـب اِسِ ــو َتَجن� ــة" ه ــراءات الإلكتروني ــز "الإج ــا يُمُي ــم م وأه
ـُراسلات والإجــراءات التــي َيَتــم َتَبادلهــا بيــن أطــراف عمليــة التَّقَاضــي؛ حيــث َتَتــم هــذه  الم�
ــي لا  ــع قانون ــق مجتم ل ــميته "َخَ ــه بَتَس ــض الفق ــه بع ــق علي ــا أطل ــو م ــاًً، وه ــراءات إلكتروني الإج
ورقــي"، وذلــك بــإحلال الدعائــم الإلكترونيــة محــل الدعائــم الورقيــة، والِاِســتناد للمُُســتند والدليــل 
ــدس  ــى َتَك ــاء عل ــاًً للقض ــاوى إلكتروني ــات الدع ــن ملف ــي، وَتَخزي ــن الورق ــل ع ــي كبدي الإلكترون
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الأوراق، وهــو مــا َيَضمــن ســرعة الِاِطلاع علــى المعلومــات، وعــدم َتَلــف المحتــوى المعلوماتــي 
أو فقــده، كمــا يُتُيــح الســرعة في ت�َـداول المعلومــات الخاصــة بالدعاوى)العمــري،2022،ص132(

والواقــع أن مرفــق القضــاء باِعِتبــاره أحــد أهــم المرافــق العامــة فــي الدولــة مــن واجبــه الأخــذ 
بــكل مــا هــو مُُســتحَدَث فــي المجــالات العلميــة التــي َتَرتبــط بعملــه، والتــي َتَتلــق بطبيعــة الأنشــطة 
مَََّ  ــن ث� ــم؛ وم ــق أو المحاك ــلطة حَْْتَقِيِ ــة كس ــة العام ــة للنياب ــام المُُوكََّل ــا المه ــها، ومنه ــي يُمُارس الت
ــي مجــال  ــادي ف ــر الع ــم يكــن بالأمــر المُُســتبعد أو غي ــة" ل ــإن اللُُّجــوء "للإجــراءات الإلكتروني ف
التقاضــي، بــل يُمُكــن الذهــاب إلــى أن القضــاء يُعُــد مــن أكثــر المرافــق التــي يُمُكــن أن َتَنتفــع مــن 
هــذه الإجــراءات فــي َتَســريع عمليــة التقاضــي، والتوفيــر علــى المُُتقاضيــن فــي الوقــت والمــال، 
بالإضافــة إلــى أن هــذا النــوع مــن الإجــراءات مــن شــأنه حَْْتَقِيِــق حمايــة أكبــر للمتهميــن والشــهود 
زائيــة"،  والمجنــي عليهــم مــن التَّعَــرض لأي هَْْتَدِِيــدات قــد تُوُاجههــم أثنــاء "مراحــل الدعــوى الَجَ
كمــا تُجُِنِّبهــم المُُواجهــات المباشــرة والتــي قــد َيَتخلَّلَهــا وقــوع الِاِحتــكاك، أو الاعتــداء، أو غيرهــا 

ــراك،2024،ص19( ــر المرغــوب فيها)ب ــج غي مــن النتائ

زائيــة" أســلوب غيــر  وقــد ف�َـرض اســتخدام الإجــراءات الإلكترونيــة فــي ســير "الدعــاوى الَجَ
ــة  ــن ناحي ــا، أو م ــة مباشــرة الإجــراءات ذاته ــن ناحي ــذه الدعــوى، ســواء م ــي ســير ه ــوف ف مأل
إعلان هــذه الإجــراءات وإتاحــة المعلومــات عنهــا للتــداول عــن طريــق مواقــع رســمية مُُخصََّصــة 
لذلــك، الأمــر الــذي َيَســمح بمتابعــة هــذه الإجــراءات دون الحاجــة للحضــور شــخصياًً، كمــا كان 
ــتخدام  ــاء باس ــات والِاِكتف ــهود للجلس ــن والش ــال المتهمي ــب انتق ــراءات َتَجن ــذه الإج ــأن ه ــن ش م
ــة  ِـدة الِاِحتياطــات الأمني ِـف مــن ح� ــي التَّوَاصــل معهــم، ممــا يُخُف� ــو كونفرانــس" ف ــات "الفيدي تقني
زائيــة، وهــو مــا َتَرتــب عليــه عَْْتَجِِيــل الإجــراءات القضائيــة، وتوفيــر  التــي َتَســود المُُحاكمــات الَجَ

ــور، 2023،ص15( ــي هــذا المجــال )أن ــات ف الجهــود والنفق

ــاون  ــي "التع ــتخَدَمة ف ــة المُُس ــات القانوني ــة الآلي ــراءات الإلكتروني ــوء للإج ــزََّز اللُُّج ــا َعَ كم
ــة  ــن خلال إتاح َـن م ــا َيَتبي� ــو م ــا، وه ــم بأنواعه ــة الجرائ ــبيل مُُكافح ــي س ــي"، ف ــي الدول القضائ
ُـلطات القضائيــة لمباشــرة اختصاصاتهــا خــارج حــدود إقليــم الدولــة؛ بحيــث يُتُــاح لهــا  الفرصــة للس�
رائــم عبــر الوطنيــة"؛ لــذا الأمــر الــذي َتَرتــب  اِسِــتكمال إجــراءات التَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة فــي "الَجَ
زائيــة، وهــي عقبــة  قبــات التــي َتَعتــرض ســير المُُحاكمــات الَجَ عليــه َتَجــاوز واحــدة مــن أهــم الَعَ
َتَأجيــل المُُحاكمــة لعــدم حضــور المتهميــن ومُُثولهــم أمــام المحكمــة )القاضــي،2020، ص366(

والواقــع أن اللُُّجــوء "للإجــراءات الإلكترونيــة" ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل وســيلة تهــدف 
ــي هــذه المُُحاكمــات،  ــة الناجــزة ف ــق العدال ــة، وحَْْتَقِيِ زائي ــي المُُحاكمــات الَجَ ِـين الأوضــاع ف لحَْْتَس�
وخَْْتَفِيِــض النفقــات والجهــود غيــر المُُبــرََّرة، لاســيَّمَا مــن خلال بعــض الإجــراءات التــي َتَتخلــل هذه 
المحاكمــات، كإجــراء اِنِعقــاد الجلســات الخاصــة بَتَجديــد حبــس المتهميــن؛ إذ يُحُق�ِـق هــذا الإجــراء 
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الحــد مــن اِحِتــكاك المتهــم بالعالــم الخارجــي، كمــا َيَخفــض مــن الأعبــاء الأمنيــة، وكذلــك إجــراءات 
الشــهادة وســماع رأي الخبــرة، مــع الوضــع فــي الِاِعتبــار كفالــة حــق الدفــاع وعــدم َتَأثــره بمباشــرة 

الإجــراءات عبــر هــذه الوسائل)حســام،2021،ص11(

ولا َتَقتصــر صــور "الإجــراءات الإلكترونيــة" علــى عمليــة نقــل وثائــق التَّقَاضــي أو َتَداولهــا 
أو عرضهــا إلكترونيــاًً، وإنمــا َتَتجــاوز هــذه الإجــراءات إلــى مــا يُمُث�ِـل تعامــل مباشــر مــع المتهميــن 
والمجنــي عليهــم والشــهود وغيرهــم، وذلــك عــن طريــق التعامــل معهــم إلكترونيــاًً فــي "مراحــل 
الإســتدلال والتَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة"، كمــا َتَشــمل هــذه الإجــراءات مســألة عــرض الأدلــة وفحصهــا، 
ــد  ــة عن ــال والمُُواجه ــتوجب الِاِنتق ــي َتَس ــراءات الت ــن الإج ــا م ــة، وغيره ــراء المُُعاين ــك إج وكذل
َـة"  مباشــرتها "بالإجــراءات التَّقَْْلِيِديــة"، كمــا لا يُسُــتبعد أن َتَتجــاوز هــذه "الإجــراءات الإلكتروني�
ــد،2023 ــراءات التَّقَْْلِيِدية")الأحم ــن "الإج ــد م ــن عدي ــا ع ــتعاض به ــتقبلاًً، فيُسُ ــدود مُُس ــذه الح ه

،ص276(

صور الإجراءات الإلكترونية في القانون الإماراتي:

ب�َـرزت صــور الإجــراءات الإلكترونيــة مــن خلال عــدد مــن مــواد  بإصــدار قانــون الإجراءات 
ــظ الإجــراءات عــن  ل وَتَحف ــِجِّ ــه "تُسُ ــى أن ــي صَََّنَــت عل ــي، كالمــادة )420( الت ــة الإمارات زائي الَجَ
ــخها  ــا أو َنَس ــا أو الاطلاع عليه ــوز َتَداوله ــرية، ولا َيَج ــة السّّ ــا صف ــون له ــاًً، ويك ــد إلكتروني بُعُ
ــة العامــة أو المحكمــة المُُختصََّــة حســب  ــإذن مــن النياب مــن النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي إلا ب
الأحــوال"، والتــي يََّبَنَــت اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي تســجيل الإجــراءات وحفظهــا، 
ــات  ــذ الإناب ــد لتّنّْْفِيِ ــن بُعُ ــراءات ع ــتخدام الإج ــوز اس ــى أن "َيَج ــت عل ــي صَََّنَ ــادة )423( الت والم
والمُُســاعدات القضائيــة مــع الــدول الأجنبيــة وفقــاًً لأحــكام الاتفاقيــات والمُُعاهــدات التــي تُصُــادق 
عليهــا الدولــة"، التــي يََّبَنَــت اســتخدام هــذا النــوع مــن الإجــراءات فــي تّنّْْفِيِــذ المُُســاعدات والإنبــات 
القضائية)خاطــر،2024،ص542(، والمــادة )427( فقــرة )2( التــي صَََّنَــت علــى أن "َيَجــوز أن 
تُصُــدر الأوامــر والقــرارات والأحــكام القضائيــة يدويــاًً أو إلكترونيــاًً"، فأجــازت صُُــدور الحكــم أو 
أي مــن الأوامــر والقــرارات الصــادرة عــن قضــاء الحكــم بصــورة إلكترونيــة، فــي َتَعميــم يُوُضََّــح 

ــرزاق،2023،ص76( ــد ال ــوء "للإجــراءات الإلكترونية")عب عــدم حصــر صــور اللُّجُ

صور الإجراءات الإلكترونية في القانون المصري:

َـن صــور هــذه الإجــراءات مــن خلال "القانــون رقــم )146(  ع المصــري فقــد ي�َبَ أمــا المُُشــِرِّ
ــم  ــون رق ــة الصــادر بالقان ــم الاقتصادي ــاء المحاك ــون إنش ــكام قان ــل بعــض أح ــنة 2019 بعَْْتَدِِي لس
)120( لســنة 2008"، والتــي عرّّفــت المــادة )13( منــه الســجل الإلكترونــي بأنــه "الســجل المُُعــد 
إلكترونيــاًً بالمحاكــم  الاقتصاديــة لقيــد بيانــات الأشــخاص والجهــات  المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
ـِن  راغــب الإعلان مــن إخطــار  )17( مــن هــذا  القانــون، ووســيلة التَّوَاصــل معهــم التــي تُمُك�



محمد عبدالله سعيد الناعور النقبي / محمد شلال العاني ) 616 - 648 (

623 مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 1

الخُُصــوم بالدعــوى، أو  بالطلبــات العارضــة، أو بالأحــكام التَّمَْْهِِيديــة  الصــادرة فيهــا"، وقــد نصــت 
المــادة )17( علــى الآتــي :"بأنــه مــع عــدم الإخلال بأحــكام أي قانــون آخــر، يلتتــزم المخاطبــون 
بأحــكام هــذا القانــون بتحديــد عنــوان إلكترونــي مختــار يتــم الإعلان مــن خلالــه، وينشــأ بالمحاكــم 
الاقتصاديــة ســجل إلكترونــي موحــد يخصــص لقيــد العنــوان الإلكترونــي المختــار، ومنــه البريــد 
ــة  ــخاص الإعتباري ــد الأش ــة أوأح ــة : 1."الدول ــخاص الآتي ــات والأش ــاص بالجه ــي الخ الإلكترون
ــب  ــة الخاصة".3."مكات ــة أو أحــد الأشــخاص الإعتباري ــة والأجنبي العامة"."2."الشــركات المحلي
المحامين"."وتوافــي الجهــات والأشــخاص المشــار إليهــا بالفقــرة الأولــى مــن هــذه المحاكــم 
الاقتصاديــة بعنوانهــا الإلكترونــي المختــار لقيــده فــي ذلــك الســجل، كمــا يجــوز للأشــخاص 
الطبيعيــة القيــد بهــذا الســجل، ويُعُــد ذلــك العنــوان مــحلاًً مُُختــاراًً لهم"،"ومــع ذلــك العنــوان، يكــون 
ــى أن  ــار، عل ــي آخــر مخت ــوان إلكترون ــى أي عن ــم الإعلان عل ــى أن يت ــاق عل ــذوي الشــأن الاتف ل

قـابلاًً لحفـظـه واـسـتخراجه" لـك العـنـوان ـ يـكـون ذـ

وهــو مــا َيَتبي�َـن منــه أن قيــد البيانــات الخاصــة بالخُُصــوم يقــع إلكترونيــاًً، كمــا أن التواصــل 
ــي  ــداع الإلكترون ــلوب الإي ــادة )13( أس ــدََّدت الم ــا َحَ ــة، كم ــائل الإلكتروني ــر الوس ــم عب ــم يت معه
كوســيلة لرفــع الدعــوى بنصهــا علــى أن "الإيــداع الإلكترونــي هــو وســيلة إقامــة صحيفــة الدعــوى 
ُـل، والتَّوَقيــع  علــى صحفهــا توقيعــاًً إلكترونياًً  وقيدهــا، وكذلــك  الطلبــات العارضــة والإدخــال والتَّدَخ�
ــة  ــك بالمحكم ــص لذل ــع  المُُخصََّ ــر الموق ــم عب ــي َتَت ــرات والت ــتندات والمذك ــداع  المُُس ــداًً وإي معتم
ِـن أطــراف الدعــوى المقامــة  ــى أن "يُعُل� ــي صَََّنَــت عل ــة  المُُختصََّــة"، والمــادة )16( الت الِاِقتصادي
 إلكترونيــاًً الخُُصــوم بصحيفتهــا وطلباتهــا  العارضــة والإدخــال علــى العنــوان الإلكترونــي  المُُختــار، 
فــإذا َتَعــذََّر ذلــك اتبــع الطريــق المُُعتــاد  للإعلان" مُُبِيِّنــة اســتخدام هــذا النــوع مــن الإجــراءات فــي 

عمليــة الإعلان فــي الدعــاوى التــي َتَنظرهــا المحكمة)صقــر،2024،ص438(

ويتضــح لنــا  الذهــاب إلــى أن القانــون لــم يُحُــِدِّد صــور "الإجــراءات القضائيــة الإلكترونيــة" 
علــى ســبيل الحصــر، وإنمــا َنَظــم مــا يُتُصــور أن يُبُاشــر مــن إجــراءات دون أن َيَحظــر مباشــرة 
ــى  ــرة الأول ــذي أجــاز مــن خلال الفق ــي ال ع الإمارات َـن مــن مســلك المُُشــِرِّ ــا َيَتبي� غيرهــا، وهــو م
زائيــة" التــي أجــازت اتخــاذ أي مــن الإجــراءات  مــن المــادة )427( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
ــق هــذه  ــة، دون أن َتَحــد مــن نطــاق طَْْتَبِيِ ــون بصــورة إلكتروني المنصــوص عليهــا فــي هــذا القان

الإـجـراءات ـبـأي ـصـورة

ع مــن إقرارهــا َتَيســير  وتُعُــد "الإجــراءات الإلكترونيــة" مــن الإجــراءات التــي َقَصــد المُُشــِرِّ
إجــراءات التَّقَاضــي بصفــة عامــة، ولذلــك َتَتميــز هذه الإجــراءات بصفة عامة بالبســاطة والســرعة، 
كمــا َتَتميــز بتوصيــل المعلومــات والبيانــات بصــورة إلكترونيــة، ممــا يُوُفــر الجهــد والنفقــات التــي 
ــة  ــة، لاســيَّمَا الجهــود الأمني ــة التَّقَْْلِيِدي ــي الإجــراءات القضائي ــراد ف َتَتكبدهــا الإدارة ويتكبدهــا الأف
المُُتبعــة فــي نقــل المتهميــن وحراســتهم عنــد نقلهــم لجهــات النيابــة العامــة والمحاكــم  والعكــس؛ إذ 
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َيَكتفــى بالتَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة بصــورة إلكترونيــة َتَضمــن وصــول الصــوت والصــورة إلــى جهــات 
التَّحَْْقِيِــق والحكم)الشــوادفي، 2024،ص938(

وعلى هذا يُمُكن تفصيل مُُميزات هذه الإجراءات على النحو الآتي:

زائية: سرعة إنجاز الدعاوى الَجَ

ــق  ــى َتَبســيط إجــراءات التَّحَْْقِيِ ــة" إل ــوء لمباشــرة "الإجــراءات بصــورة إلكتروني ُـؤدي اللُّجُ ي�
ــادة ســرعة ســير الدعــوى والإنجــاز فيهــا، وصــولاًً  ــة"، وزي زائي والمُُحاكمــة فــي "الدعــاوى الَجَ
الوســائل  علــى  الِاِعتمــاد  مــن  أســرع  بصــورة  موضوعهــا  فــي  الفاصــل  الحكــم  لإصــدار 
ــذي َيَنظــر  ــت ال ــذا الإجــراء أن َيَختصــر الوق ــن له ــا يُمُك ــح، 2023،ص400(، كم التَّقَْْلِيِدية)مصب
ُـب إجــراءات حَْْتَضِِيــر المُُتهــم للمُُثــول  ــه القاضــي للدعــوى بدرجــة كبيــرة، لاســيَّمَا مــع َتَجن� خلال
أمــام المحكمــة، كمــا أن الحضــور الإلكترونــي للمتهميــن َيَتفــادى مــا قــد َيَقــع مــن ســلوكيات ســلبية، 
أو إخلال بنظــام الجلســات ســواء مــن قِبِــل المتهميــن أو الشــهود أو غيرهــم مــن الأشــخاص 
ــي،  زائية")القاض ــاوى الَجَ ــي "الدع ــزة ف ــة الناج ــق العدال ز تحقي ــِزِّ ــا يُعُ ــة، مم ــري المُُحاكم حاض

2020،ص378(

ويتحقــق عاملــي الســرعة والفاعليــة فــي "الإجــراءات الإلكترونيــة" مــن خلال قيــد الدعــوى 
ــة أو  ــة العام ــام النياب ــم أم ــب مثوله نَْْ َيَتطل ــم مِِم� ــهود وغيره ــن والش ــاًً، وإبلاغ المتهمي إلكتروني
ــة  ــر الشــبكات الإلكتروني ــر المعلومــات الخاصــة بالدعــوى عب ــا أن َتَوفي ــاًً، كم المحاكــم  إلكتروني
ــن  ــة والمحامي ــى القضــاء وأعضــاء النياب ــِهِّل عل ــا؛ إذ يُسُ ُـؤدي لســهولة وســرعة الاطلاع عليه ي�
ــص  ــا َيَخ ــر كل م ــى توفي ــة إل ــوى، بالإضاف ــير الدع ــا س ــات َيَتطلبه َـة معلوم ــى أي� ــول عل الحص
الدعــوى مــن معلومــات علــى برامــج أرشــفة خاصــة بالمحكمــة، أو عبــر بوابــة إلكترونيــة رســمية 

ــور،2023،ص16( ــة عامة)أن ــة بصف ــات القضائي ــة بالجه خاص

َتَجنُُّب الإشكاليات الخاصة بنقل المتهمين:

تقلــل "الإجــراءات الإلكترونيــة" كثيــراًً مــن الأعبــاء التــي َتَتطلبها مباشــرة إجــراءات "الدعوى 
زائيــة" بشــكل قَْْتَلِيِــدي، وأهمهــا إجــراء نقــل المتهميــن مــن المحبــس إلــى أماكــن عقــد التَّحَْْقِيِقــات  الَجَ
ــى  ــك الإجــراء مــن عــبء مــادي وأمنــي عل ــه ذل ــة، بمــا يُمُِثِّل زائي ــد المُُحاكمــات الَجَ أو أماكــن عق
مــن مهامهــا؛ حيــث َيَتــم توفيــر هــذه الأعبــاء عــن  جهــات الِاِختصــاص التــي َيَقــع نقــل المتهميــن َضَ
طريــق جَْْتَهِِيــز أماكــن الاحتجــاز بأجهــزة بصريــة وســمعية َتَنقــل الصــورة والصــوت بيــن مــكان 
مباشــرة الإجــراء ومــكان الاحتجــاز؛ ومــن ث�مَََّ يُبُاشــر الإجــراء دون حاجــة للنقــل المــادي للمتهــم 

أو الحاجــة لانتقــال جهــة التَّحَْْقِيِــق لمــكان اِحِتجازه)حميــد،2022،ص36(
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ــن  ــات وَتَأمي ــام الحراس ــام بمه ــة القي ــات الأمني ِـب الجه ــي" يُجُن� ــراء الإلكترون ــا أن "الإج كم
ُـب محــاولات الهــرب أو المشــكلات المروريــة  مَََّ َتَجن� عمليــة الِاِنتقــال بالنســبة للمتهميــن؛ ومــن ث�
التــي قــد تُسُــفر عــن فــوات حضــور الجلســة علــى المتهــم مــن جهــة، كمــا قــد تُسُــفر عــن مشــكلات 
أمنيــة فــي الطــرق العامــة المُُســتخَدَمة فــي النقــل مــن جهــة أخــرى؛ إذ َيَقتصــر مــكان تواجــد المتهــم 
علــى أماكــن الاحتجــاز المُُؤمََّنــة بطبيعتهــا دائمــاًً، بينمــا َتَتولــى الأجهــزة والوســائل الإلكترونيــة نقل 
المحادثــة بينــه وبيــن القائــم علــى التَّحَْْقِيِــق أو القاضــي الــذي يُدُيــر جلســة المُُحاكمــة، فــضلاًً عــن 
ُـجناء أمــام العامــة لاســيَّمَا أن  حفــظ كرامــة المتهــم وَتَجنيبــه الظهــور بالقيــود والمظهــر التَّقَْْلِيِــدي للس�
قرينــة البــراءة مفترضــة فــي حقــه طــوال "مرحلتــي التَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة"، طالمــا لــم َيَتــم إصــدار 
ــم ســواء ذوي  ــي المحاك ــور ف ــن اِزِدحــام الجمه ــذا الإجــراء م ــا َيَحــد ه ــه، كم ــي بإدانت ــم نهائ حك

المتهميــن أو ذوي المجنــي عليهــم، وغيرهــم مــن الأشــخاص)الصياد،2023،ص507(

عَْْتَزِِيز التعاون بين الدول في مُُواجهة الظاهرة الإجرامية:

َـرزت فــي مجــال التعــاون  ــي ب� ُـبل الت ــة مــن الس� ــد مباشــرة الإجــراءات بصــورة إلكتروني تُعُ
الدولــي فــي مُُكافحــة الجريمــة، لاســيما فــي مجــال "المســاعدات القضائيــة"، والتــي َتَشــمل 
اِسِــتجواب المتهميــن، والِاِســتماع لأقــوال الشــهود، فــي الحــالات التــي َتَختلــف فيهــا دولــة إقامــة 
ــة التــي يُبُاشــر فيهــا الإجــراء، إذ يُوُفــر الإجــراء الإلكترونــي أحــد  هــؤلاء الأشــخاص عــن الدول
الحلــول التوافقيــة التــي تُبُــرز فــي مجــال إشــكاليات اِخِــتلاف النُّظُــم الإجرائيــة بيــن الدولــة طالبــة 
ال�تًّنًْْفِيِــذ والدولــة التــي يطلــب إليهــا النّْْتَّفِيِــذ؛ حيــث يُمُكن للدولــة الطالبة أن تُبُاشــر "إجــراءات التَّحَْْقِيِق 
والمُُحاكمــة" وفقــاًً لقانونهــا علــى الرغــم مــن وجــود الشــخص المطلــوب فــي إقليــم دولــة أخــرى، 
كمــا أنــه فــي حالــة عــدم موافقــة الدولــة علــى َتَســليم أي مــن مواطنيهــا للحَْْتَقِيِــق معهــم بمعرفــة دولــة 
أخــرى َتَســتخدم هــذا الإجــراء للحصــول علــى إفاداتهــم بصــورة إلكترونيــة، كمــا يمكــن مُُواجهــة 

المتهميــن بمــا يُنُســب إليهــم مــن تُهُــم عــن طريــق هــذه التقنية)الشــعار،2020،ص46(

حماية المتعاونين مع العدالة:

ــلوب  ــذا الأس ِـب ه ــة"؛ إذ يُجُن� ــراءات الإلكتروني ــزات "الإج ــم مُُمي ــن أه ــزة م ــذه المي ــد ه تُعُ
المتعاونيــن مــع العدالــة التَّعَــرض لأي مخاطــر ناتجــة عــن التعــرف عليهــم وحَْْتَدِِيــد هوياتهــم مــن 
ــد  ــق والمُُحاكمــة؛ إذ ق ــاًً وشــخصياًً  فــي الأماكــن المُُخصََّصــة للحَْْتَقِيِ فــي حــال تواجدهــم حضوري
ــادات  ــركائهم للإدلاء بإف ــن أو ش ــن ذوي المتهمي ــوط م ــم للضغ ــي عليه ــهود والمجن ــرض الش َيَتع
ــذه  ــر ه ــا َتَظه ــة، كم ــم المنظم ــرة، والجرائ ــم الخطي ــي الجرائ ــةًً ف ــن، خاص ــح المتهمي ــي صال ف
الأهميــة أيضــاًً فــي الدعــاوى التــي يكــون أحــد أطرافهــا مــن الأحــداث؛ بحيــث َيَتــم حمايــة الحــدث 
ــف لا  ــرض لمواق ــة، والتع ــن والعناصــر الأمني ــن المتهمي م ــي تَضَ ــن الت ــي الأماك ــد ف ــن التواج م
َتَتوافــق مــع حداثــة ســنهم، وهــو مــا اصطلــح الفقــه علــى َتَســميته "بَتَجهيــل الشــهود"؛ بحيــث تكــون 
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ــي،2022،ص426( زائية")النقب ــة لأطــراف "الدعــوى الَجَ ــر معلوم شــخصية الشــاهد غي

النزول على مُُقتضيات حماية الصحة العامة:

لــم يكــن مــن الغريــب أن تُبُــرز أهميــة "الإجــراءات الإلكترونيــة" خلال فتــرة اِنِتشــار "جائحــة 
ــي وعــدم  ــتمرار العمــل القضائ ــي اِسِ ــث َتَســببت هــذه الصــورة مــن الإجــراءات ف ــا"؛ حي كورون
زائيــة، وهــو مــا َتَبي�َـن مــن اِنِتشــار هــذه الإجــراءات فــي عديــد مــن الــدول  توقــف المُُحاكمــات الَجَ
فــي هــذه الفتــرة، وعَْْتَدِِيــل القوانيــن الإجرائيــة فــي فتــرة هــذه الجائحــة، أو بعدهــا مباشــرة لمــا َثَبــت 
مــان الِاِتفــاق  زائيــة" مــع َضَ عنهــا مــن فاعليتهــا فــي مباشــرة "إجــراءات التَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة الَجَ
مــع قواعــد حمايــة الصحــة والحجــر الصحــي، كمــا يُسُــتفاد مــن هــذه الإجــراءات علــى المُُســتوى 
الفــردي عنــد إصابــة المتهــم أو الشــاهد بعــارض صحــي َيَمنعــه مــن التواجــد فــي الأماكــن التــي 
صَََّخَصهــا القانــون لإجــراء "التَّحَْْقِيِــق أو المُُحاكمة")القاضــي، 2020،ص479(، وقــد كانــت 

تجرـبـة الإـمـارات ـفـي تطبـيـق ـهـذه الإـجـراءات راـئـدة وناجـحـة كـمـا بيـنـا ـسـابقاًً 

وإذا كان مباشــرة الإجــراءات بصــورة إلكترونيــة َيَتضمــن حَْْتَقِيِــق عديــد مــن المزايــا، إلا أن 
هــذه الإجــراءات – كغيرهــا مــن صــور التَّطَــور التقنــي – َتَتضمــن جانبــاًً ســلبياًً بطبيعــة الحــال؛ إذ 
ِـب مــن بعــض المهــام التــي َيَضطلــع بهــا قضــاء الحكــم أو قضــاء التَّحَْْقِيِــق  إن اســتخدامها قــد يُصُع�
ِـب علــى القضــاة أو أعضــاء النيابــة التعامــل مــع المتهــم مــن خلال  أو الاتهــام، فمــن ناحيــة قــد يُصُع�
المنصــة الإلكترونيــة التــي َيَتــم اســتخدامها فــي التَّوَاصــل معــه مــن قِبِــل الجهــات القضائيــة، الأمــر 
الــذي يحــدث حيــن َتَكــون هنــاك مشــكلات فنيــة فــي الصــوت أو الصــورة، وهــو مــا َيَنطبــق علــى 
المتهــم بــدوره، والــذي يمكــن أن ت�ًـؤدي الأعطــال الفنيــة إلــى ســماعه الأســئلة المُُوجََّهــة لــه علــى 
مَََّ قــد َتَتســبب إجابتــه فــي هــذه الحالــة فــي َتَورطــه فــي مشــكلات قانونيــة،  نحــو خاطــئ؛ ومــن ث�
كمــا أن مراقبــة المتهــم وحركاتــه وتعبيراتــه تُعُــد مــن التفاصيــل التــي َيَســتقرئ منهــا القاضــي نتائــج 
مُُعينــة قــد َيَترتــب عليهــا الِاِقتنــاع بمــا يُبُديــه مــن أقــوال، أو عــدم اِقِتناعــه وهــو مــا قــد َيَأتــي علــى 

نحــو غيــر واضــح مــن خلال التواصــل عــن بُعُد)حســام،2021،ص39(

مــن الســلبيات التــي َتَترتــب علــى "الإجــراءات الإلكترونيــة" أيضــاًً عــدم ق�ُـدرة الدفــاع علــى 
التواصــل مــع المتهــم بصــورة َتَتفــق مــع الخصوصيــة والســرية؛ إذ إن المحامــي فــي هــذه الحالــة 
َيَتصــل بالمتهــم بالطريقــة العلني�َـة ذاتهــا التــي َيَتواصــل بهــا المتهــم مــع القضــاة والنيابــة؛ ومــن ث�مَََّ 
مــن َتَأمينهــا مــن الِاِختــراق  لا تكــون هنــاك إمكانيــة لِاِنفــراد المحامــي بالمتهــم، وإن وجــدت فــإن يَضَ
والاطلاع علــى فحــوى حديــث المتهــم مــع محاميــه، ممــا َيَتعــارض مــع مســألة َتَمثيــل المحامــي 

للمتهــم بأمانــة والتعبيــر عــن مصالحــه علــى النحــو الواجب)حميــد،2022، ص104(

ــم،  ــة والجســدية للمته ــة الصحي ــى الحال ــر الاطلاع عل ــب الأم ــد َيَتطل ــة أخــرى ق ــن زاوي وم
ــوط  ــه للضغ ــه لَتَعرض ــد ادعائ ــك عن ــد – وذل ــا – إن وج ــي منه ــي يُعُان ــات الت ــة الإصاب ومُُطالع
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الجســدية لحملــه علــى الِاِعتــراف أو الإدلاء بأقــوال مُُعينــة، وهــو الأمــر الــذي َيَصعــب حَْْتَقِيِقــه عنــد 
اســتخدام "الإجــراءات الإلكترونيــة"، كمــا َتَحــول هــذه الإجــراءات دون التأكــد مــن الظــروف التــي 

تُحُيــط بالمتهــم ومــن معــه فــي محبســهم)الخطيب،2017،ص91(

وتُضُيــف مســألة الأعطــال الفنيــة إشــكالية أخــرى هــي احتمــال انقطــاع التَّوَاصــل أثنــاء ســير 
الجلســة، وذلــك فــي َتَوقيــت قــد َيَترتــب عليــه كَْْتَوِِيــن القناعــة لــدى القاضــي بموقفــه فــي "الدعــوى 
زائيــة"، فقــد تُوُاجــه النيابــة المتهــم بمعلومــة أو واقعــة مُُعينــة، أو يُوُاجــه بهــا الدفــاع الشــاهد،  الَجَ
ــن أن  ــي حي ــه، ف ــي حين ــا ف ــي عنه ــاهد الِتِّلقائ ــم والش ــل المته ــتبيان رد فع ــم اِسِ ــا يوجــب أن َيَت بم
اِنِقطــاع التَّوَاصــل فــي هــذا التوقيــت مــن شــأنه أن َيَمنــح الفرصــة للتفكيــر ودراســة الموقــف، ممــا 

يُضُيـِـع عـلـى المحكـمـة الفرـصـة ـفـي اـسـتبيان الحقيـقـة

ومــع ذلــك الــذي نــراه أن مثــل هــذه الســلبيات يُمُكــن َتَجاوزهــا والتغلــب عليهــا عــن طريــق 
رفــع الكفــاءة الفنيــة لمنصــات التَّوَاصــل التــي َيَتــم مــن خلالهــا التواصــل مــع المتهميــن والشــهود، 
ــه مــع  ــذي َيَتصــل من ــاًً للمتهــم فــي المــكان ال ــة مرافق كمــا يجــب أن يكــون الدفــاع فــي هــذه الحال
المحكمــة، لا فــي مــكان انعقــاد الجلســة، وهــو مــا ي�َـرى معــه الباحــث خَْْتَصِِيــص أماكــن فــي مقــار 

الاحتـجـاز ـَيَسـمح فيـهـا للدـفـاع بالتَّوَاـجـد ـمـع المتـهـم أثـنـاء اِنِعـقـاد الجلـسـة

المطلب الثاني: أحكام التقاضي الإلكتروني

تُعُــد المحاكــم الإلكترونيــة صــورة جديــدة للقضــاء ومســتحدثة تختلــف عــن صورتــه التقليديــة، 
ِـل إحــدى الن�َـقلات النوعيــة الهامــة فــي العمــل القضائــي، والتــي َتَهــدف إلــى َتَيســير  وهــو مــا يُمُث�
زائيــة – وحَْْتَقِيِــق  خدمــات التَّقَاضــي، ورفــع كفــاءة العمــل الإجرائــي – لاســيَّمَا فــي الدعــاوى الَجَ
نــوع مــن خَْْتَفِيِــف الضغــط علــى مرفــق القضــاء، عــن طريــق الحــد مــن الاحتــكاك المباشــر بيــن 
ــي أطــراف  ــن والشــهود وباق ــن المتهمي ــة، وبي ــن ناحي ــام م ــق أو الاته ــم، أو التَّحَْْقِيِ ــلطات الحك سُُ

ــور، 2023،ص5( ــة أخــرى )أن ــة" مــن ناحي زائي "الدعــوى الَجَ

والواقــع أن ظاهــرة المحاكــم الإلكترونيــة فــي الوقــت المعاصــر تُعُــد مــن الظواهــر الآخــذة فــي 
الانتشــار إلــى درجــة كبيــرة، لمــا ثُبُــت عــن هــذا النظــام مــن إيجابيــات َتَتجــاوز ســلبياته إلــى حــد 
كبيــر، ممــا دعــا عديــد مــن النظــم القانونيــة لطَْْتَبِيِقــه ســواء النُّظُــم الأجنبيــة أو العربيــة، كمــا نجــم 
رِِْيعات؛ بحيــث ي�َـتلاءم مــع  رِِْيعات جديــدة أو عَْْتَدِِيــل مــا هــو ســارٍٍ مــن الش�ّتَّ نَْْ ش�َتَ عــن الأخــذ بــه س�
ثقافــة هــذه المحاكــم ومفرداتهــا والإجــراءات المُُتَّبَعــة أمامهــا؛ إذ يفــرض هــذا النــوع مــن المحاكــم 
َـا هــو مُُتَّبَــع أمــام المحاكــم التَّقَْْلِيِديــة، ممــا يعنــي ضــرورة  م�َعَ أســلوباًً جديــداًً مــن الإجــراءات َيَختلــف 

نَْْتَظِِيـمـه وفـاًقً لأـحـكام مناـسـبة لطبيعـتـه
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ــو  ــي ه ــر الإلكترون ــون العنص ــاًً أن يك ــي إلكتروني ــد التَّقَاض ــي عن ــل الإجرائ ــرض العم ويُفُ
الســائد فــي العمــل بهــذه المحاكــم؛ حيــث َيَتحــول تقديــم الخدمــة والمعلومــة مــن الأســلوب الورقــي 
ــل مُُســتندات التقاضــي  ــتخدام شــبكات الِاِتصــال؛ إذ َتَنق ــي، باِسِ ــى الأســلوب الإلكترون ــدي إل التَّقَْْلِيِ
مــن حــوزة أصحابهــا إلــى المحكمــة عبــر البريــد الإلكترونــي، كمــا تُنُظــر الدعــوى ذاتهــا بشــكل 
ــم  ــاًً، فَيَت ــا إلكتروني ــع أطرافه ــا والتَّوَاصــل م ــى مفرداته ــن خلال اِطِلاع القاضــي عل ــي م إلكترون
فحــص الن�ِـزاع ذاتــه باِسِــتخدام الوســائل الإلكترونيــة، ممــا ي�ُـؤدي بالضــرورة لســرعة الفصــل فــي 
الدعــاوى، والتَّغَلــب علــى عــدد مــن صُُعوبــات التَّقَاضــي التَّقَْْلِيِــدي أهمََّهــا إحجــام بعــض الأشــخاص 
ــن  ــم م ــى هوياته ــرف عل ــة، أو التَّعَ ــراءات القضائي ــم للإج ــاًً لَتَعرضه ــهادة تجنب ــدم للش ــن التَّقَ ع
ــي  ــة التَّقَاض ــي عملي ــر ف ــل المباش ــط بالتعام ــي َتَرتب ــكاليات الت ــن الإش ــك م ــر ذل ــور وغي الجمه
التقليــدي، والتــي َتَتطلــب التواجــد المــادي للأشــخاص فــي الأماكــن المُُخصََّصــة لِاِنعقــاد جلســات 

زائية")محمــود،2020،ص30( "المُُحاكمــة الَجَ

	1 التقاضي الإلكتروني في القانون الإماراتي:.

ــات  ــي المُُحاكم ــي ف ــن التَّقَاض ــوع م ــذا الن ــة له ــكام العام ــي الأح ع الإمارات ــِرِّ ِـن المُُش ــد ي�َبَ ق
ــون  ــاب الخامــس مــن "المرســوم بقان ــي الب ــي وردت ف ــواد الت ــة مــن خلال عــدد مــن الم زائي الَجَ
ــوان  ــذي جــاء بعن ــة"، وال زائي ــون الإجــراءات الَجَ ــم )38( لســنة 2022 بإصــدار قان اِتِحــادي رق
ــاب )13(  ــذا الب ــن ه م ــث تَضَ ــة"؛ حي زائي ــراءات الَجَ ــي الإج ــة ف ــات الإلكتروني ــتخدام التقني "اِسِ
مــادة تُي�َبَِـن مــن خلالهــم الأحــكام العامــة والخاصــة "لِاِســتخدام الوســائل الإلكترونيــة" فــي مباشــرة 
َـن يفــوض مــن قِبِله  ر مــن خلال المــادة )416( منــح رئيــس المحكمــة – أو م� الإجــراءات؛ حيــث ق�ّرََّ
ُـلطة مباشــرة الإجــراءات بصــورة إلكتروني�ّـة  كلمــا رأى لذلــك مُُقتضــى، دون أن َيَقصــر هــذه  – س�
زائية)العانــي،2024،ص33(،  الســلطة علــى إجــراءات بعينهــا أو أي مــن مراحــل المُُحاكمــة الَجَ
نَْْ  الأمــر الــذي َيَتبي�َـن مــن �نصَ هــذه المــادة، والتــي صَََّنَــت علــى أن "لرئيــس الجهــة المُُختصََّــة أو م�
يُفُوضــه اِتِخــاذ الإجــراءات عــن بُعُــد متــى ارتــأى القيــام بذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الدعوى 
ــت هــذه  ــث يََّبَنَ ــق أو التَّقَاضــي"؛ حي ِـق ســهولة إجــراءات الاســتدلال أو التَّحَْْقِيِ ــا يُحُق� ــة بم زائي الَجَ
زائيــة"، ســواء  المــادة أن التَّحَــول للإجــراء الإلكترونــي جائــز فــي أي مــن مراحــل "الدعــوى الَجَ

ــق أو المُُحاكمــة" )يحيــي،2023،ص55( ــة "جمــع الاســتدلالات" أو "التَّحَْْقِيِ مرحل

كمــا يََّبَنَــت المــادة )417( قواعــد الاختصــاص فــي مباشــرة "الإجــراءات الإلكترونيــة"؛ 
حيــث أجــازت أن َتَتــم الإجــراءات فــي هــذه الحالــة عنــد تواجــد المتهــم خــارج دائــرة الاختصــاص 
ِـيق  المكانــي لســلطات الاســتدلال، أو التَّحَْْقِيِــق أو المُُحاكمــة فــي الإمــارة، وذلــك مــع مراعــاة التَّنَْْس�
َـن ي�ُـراد مباشــرة  مــع الجهــات المُُختصََّــة فــي المــكان الــذي َيَتواجــد فيــه المتهــم أو الشــاهد أو أي م�
الإجــراء الإلكترونــي فــي مُُواجهتــه، وهــو مــا َيَتبي�َـن مــن صَََّنَهــا علــى أن "َيَجــوز اتِخِــاذ الإجراءات 
ِـيق مــع الجهــة المُُختصََّــة إذا وجــد فيهــا  عــن بُعُــد خــارج دائــرة الإمــارة المُُختصََّــة، وذلــك بالتَّنَْْس�
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مــن ي�ُـراد اِتِخــاذ الإجــراء معــه"، وعلــى ذلــك لا يُشُــترط أن يحضــر الشــخص الــذي تُبُاشــر فــي 
مُُواجهتــه الإجــراءات إلــى النطــاق المكانــي الخــاص بجهــة مباشــرة الإجــراء؛ حيــث يُهُــدر هــذا 
التصــرف الحكمــة مــن الإجــراءات الإلكترونيــة التــي يُعُــد الأصــل فيهــا مباشــرتها دون النظــر عــن 
مــكان تواجــد الشــخص المعنــي بهــا؛ حيــث َيَتــم نقــل الوثائــق والمُُســتندات القضائيــة عبــر الفضــاء 

الرََّقمــي دون حاجــة للتواجــد المــادي )الشامســي،2022،ص22(

ــث  ــة"؛ حي ــراءات الإلكتروني ــن "الإج ــاه َتَأمي ــة  تج ــة المطبق ــادة )421( السياس ــت الم ويََّبَنَ
أخضعــت هــذه الإجــراءات للقواعــد العامــة الســارية والمُُعتمــدة فــي شــأن أمــن المعلومــات؛ حيــث 
صَََّنَــت هــذه المــادة علــى أن "َتَخضــع تقنيــة الِاِتصــال عــن بُعُــد المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 
للوائــح وسياســات أمــن المعلومــات المُُعتمــدة فــي الدولــة"، وبالتالــي لا َيَجــوز الت�َـذرع بخصوصيــة 
زائيــة"، أو اعتبــارات الســلطة التــي َتَتمتــع بهــا الهيئــات القضائيــة للخــروج علــى  "الإجــراءات الَجَ
مُُقتضيــات هــذه السياســات، أو اللوائــح الخاصــة بأمــن المعلومــات فــي "دولــة الإمــارات العربيــة 

المتـحـدة"

ــغ  ــة" صراحــةًً جــواز َتَفري زائي ــون الإجــراءات الَجَ رَََّرت المــادة )422( مــن "قان ــراًً ق� وأخي
ــذا  ــي به ــوع للمعن ــي دون الرج ــي أو إلكترون ــوى ورق ــي محت ــي ف ــراء الإلكترون ــات الإج محتوي
ــذا الإجــراء هــو  ــات الِاِختصــاص به ــام جه ــرة أن قي ــه، مُُعتب ــي مُُواجهت َـن اتخــذ ف الإجــراء أو م�
فــي ذاتــه مــا َيَمنحــه الحجيــة ويُفُتــرض فيــه َتَحق�ُـق شــروط الصحــة؛ بحيــث يكــون المُُســتند الــذي 
ت�مَََّ َتَفريــغ المحتــوى مــن خلالــه مُُســتند رســمي مُُعتمــد؛ حيــث صَََّنَــت علــى أن "للجهــة المُُختصََّــة 
ــة َتَعتمــد منهــا، دون  ــة أو إلكتروني ــد فــي محاضــر أو مُُســتندات ورقي َتَفريــغ الإجــراءات عــن بُعُ

ــراك، 2024، ص126( ــاب العلاقة")ب ــن أصح ــع م ــة لتوقي الحاج

ويُلُاحــظ أن المشــرع الإماراتــي قــد راعــى فــي هــذا الإجــراء عامــل الســرعة فأجــاز تفريــغ 
ــى أن  ــا اســتند إل ــم أو دفاعــه، كم ــة دون حاجــة لحضــور المته ــات الإجــراءات الالكتروني محتوي
ــد الحاجــة، أو عنــد طعــن  أصــل هــذه المســتندات كمحتــوى إلكترونــي موجــود للرجــوع إليــه عن
ــات  ــع المعلوم ــي م ــغ الورق ــات التفري ــة محتوي ــه عــدم مطابق ــذا الإجــراء وادعائ ــى ه ــم عل المته
المحتفــظ بهــا علــى الوســائط الالكترونيــة، وذلــك علــى عكــس المســلك التشــريعي المصــري كمــا 

يتبـيـن لاحـاًقً.

ــن  ــه م ــذي أفصــح عن ــي، وال ع الإمارات ــِرِّ ــن المُُش ــرِِيعي م ــلك الشّْْتَّ ــذا المس ــع ه ــق م ولا أتف
ــا  ــن خلاله مَََّ م ــا ت� ــة" وم ــغ "الإجــراءات الإلكتروني ــورة"؛ إذ إن َتَفري ــادة )422( المذك خلال الم
فــي مُُســتندات ثابتــة ســواء إلكترونيــة أو ورقيــة هــو إجــراء َيَتســم بالحساســية؛ إذ غالبــاًً مــا َيَترتــب 
زائيــة" ســواء للبــراءة أو الإدانــة؛ ومــن ث�مَََّ يجــب أن َيَتــم  عليــه اِتِجــاه المحكمــة فــي "الدعــوى الَجَ
هــذا الإجــراء فــي مُُواجهــة المتهــم وبحضــور محاميــه، كمــا يجــب أن َيَذيــل المُُســتند بتوقيــع المتهــم 



ضََمانات الإجراءات الإلكترونية لتََحْْقِِيق العدالة الناجزة في الدعوى الجََزائية في ضوء القانون الإماراتي – دراسة مقارنة 

بالقانون المصري ) 616 - 648 (

مارس 2026م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 23 العدد 6301

نفســه ســواء توقيــع قَْْتَلِيِــدي أو إلكترونــي، كتعبيــر عــن موافقــة المتهــم علــى مــا جــاء فيــه وعــدم 
اعتراضــه علــى محتــوى المُُســتند، كمــا أن القيــام بالّتَّفريــغ فــي غيبــة المتهــم َيَفقــد الإجــراء الشــفافية 
زائيــة" عمومــاًً، والتــي يُعُــد الأصــل فيهــا المواجهــة، لاســيَّمَا مــع  المُُتطلبــة فــي "الإجــراءات الَجَ

ع لـهـذه المُُـسـتندات بالحجـيـة إـقـرار المُُـِرِّش

	2 التقاضي الإلكتروني في القانون المصري:.

ــة" عــن طريــق "قــرار  ــتخدام الإجــراءات الإلكتروني ــم "اِسِ ــد ظَّنَّ ع المصــري فق أمــا المُُشــِرِّ
وزيــر العــدل رقــم )8901( لســنة 2021"، والــذي أجــاز فــي المــادة )1( منــه عقــد جلســات َتَجديــد 
الحبــس والاســتئناف علــى هــذا النــوع مــن القــرارات إلكترونيــاً؛ً إذ صَََّنَــت علــى أن "مــع مُُراعــاة 
مانــات القانونيــة َيَجــوز للســادة القضــاة عقــد جلســات نظــر َتَجديــد الحبــس الِاِحتياطــي  كافــة الَضَ
ــرار َتَســجيل محاضــر  ــة"، كمــا أجــازت المــادة )2( مــن الق ــتخدام التقني ــد باِسِ ــتئنافه عــن بُعُ واِسِ
جلســات َتَجديــد الحبــس وغيرهــا مــن الجلســات بصــورة إلكترونيــة، عــن طريــق أي مــن التقنيــات 
ــه المــادة )422( مــن "قانــون  ــذي َتَناولت ــغ ال ــة الّتَّفري ــة، وهــو بمثاب ــى كتاب ــكلام إل ل ال ــِوِّ التــي تُحُ
ع الإماراتي  ع المصــري – وعلــى عكــس المُُشــِرِّ زائيــة" الإماراتــي"، إلا أن المُُشــِرِّ الإجــراءات الَجَ
– لــم يُجُــز أن َيَتــم الَتَفريــغ بصــورة قَْْتَلِيِديــة عــن طريــق العنصــر البشــري، وإنمــا اشــترط أن َتَتــم 
ــد عــن أي  عمليــة الّتَّفريــغ بصــورة إلكترونيــة بدورهــا حَْْتَقِيِقــاًً للشــفافية فــي هــذا الإجــراء، والبُّعُ
ُـبهة قــد تُشُــير لَتَعســف الســلطة القضائيــة، كمــا أنــه عــن طريــق هــذا الشــرط قــد َتَجن�ُـب اِحِتمــال  ش�
َـن مــن  الخطــأ البشــري، لاســيَّمَا مــع الحجيــة التــي َتَتمتــع بهــا هــذه المحاضــر، الأمــر الــذي َيَتبي�
نــص هــذه المــادة، والتــي صَََّنَــت علــى أن "َيَجــوز َتَســجيل محاضــر الجلســات المُُبيَّنَــة فــي المــادة 
الســابقة وغيرهــا عــن طريــق تقنيــة َتَحويــل الــكلام الشــفوي إلــى محضــر مكتــوب يُوُق�ِـع عليــه كل 

مــن رئيــس المحكمــة وســكرتير الجلســة)القاضي،2023، ص23(

ع المصــري فــي نَْْتَظِِيمــه لمباشــرة "الإجــراءات الجنائيــة"  ويتضــح لنــا ممــا ســبق أن المُُشــِرِّ
ي�َضََـق مــن النطــاق الموضوعــي لِاِســتخدام هــذه الإجــراءات بصــورة كبيــرة، فقصــر  إلكترونيــاًً قــد 
اســتخدام تقنيــة "الِاِتصــال عــن بُعُــد" علــى جلســات نظــر َتَجديــد الحبــس الاحتياطــي، ومــع ذلــك 
فقــد أجــاز َتَفريــغ محتــوى الجلســات التــي تُعُقــد إلكترونيــاًً – ســواء جلســات الحبــس الاحتياطــي أو 
غيرهــا – فــي محتــوى ورقــي أو إلكترونــي، وهــو َتَناقــض ظاهــر، فبينمــا يُتُيــح عمليــة الّتَّفريــغ فــي 
كافــة أنــواع الجلســات فأنــه َيَقصــر عقــد الجلســة الإلكترونيــة علــى َتَجديــد الحبــس دون غيــره، وهو 
ع  مــا ي�ُـؤدي عمليــاًً لقصــر الَتَفريــغ علــى جلســات الحبــس الِاِحتياطــي فقــط، علــى عكــس المُُشــِرِّ
ــاح اســتخدام "الإجــراءات الإلكترونيــة" فــي كافــة أنــواع الجلســات، وَتَوســع  ــذي أت الإماراتــي ال
فــي النطــاق الموضوعــي لهــذا الاســتخدام لَيَشــمل "مرحلتــي الِاِســتدلال والتَّحَْْقِيِــق" بدوريهمــا، فــي 
ــة فــي  ــة"، فنطــاق الإجــراءات الإلكتروني زائي ــاول كافــة مراحــل "الدعــوى الَجَ عمــوم ظاهــر َيَتن
القانــون المصــري هــو نطــاق محــدود مرهــون بإجــراءات مُُعينــة فــي جلســات تجديــد الحبــس، أمــا 
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نـطـاق التوثـيـق فـهـو نـطـاق مُُوسـّـع يـشـمل ـهـذه الإـجـراءات كاـفـة

المبحث الثاني: أثر التقاضي الإلكتروني على حقوق المتهم
ّـمة التــي تميــز كافــة الأنشــطة فــي المجتمــع، وهــو مــا نــال       لا شــك أن التَّطَــور هــو الس�
ــن  ــك م ــه ذل من ــا يتَضَ ــال القضــاء بم ــإن َتَطــور أعم ــك ف ــع ذل ــه، وم ــه من ــي نصيب ــل القضائ العم
ــي  ــة، والت ــط الصارم ــن الضواب ــة م ــاط بمجموع ــد أن يُحُ ــة" لا ب زائي ــراءات الَجَ ــر "الإج طَْْتَوِِي
ــرِِيعية  ــتورية والشّْْتَّ ــوق الدس ــاب الحق ــى حس ــور عل ــن التَّطَ ــوع م ــذا الن ــق ه ــدم حَْْتَقِيِ ــن ع َتَضم
ــي  ــه ف ــم مُُحاكمت ــم أن َتَت ــن للمته ــي َتَضم ــي، والت ــل الإجرائ ــي العم ــة ف ــم، والأصــول الثابت للمته
ــاع عــن نفســه، وأن َيَســتعين بمحــامٍٍ،  ــي الدف ــه ف ــى حق ــراءة"، وأن َيَحصــل عل ضــوء "أصــل الب
َـن مــن مراقبــة الإجــراءات التــي  مــن لــه أن َيَتمك� وأن َتَتســم المُُحاكمــة بالعدالــة والنزاهــة، كمــا تَضَ
ــة مخالفتهــا  ــه، وأن يمكــن مــن الطعــن عليهــا فــي حال ــه أو غيبت تُبُاشــر ضــده ســواء فــي مواجهت

للقانون)بشــير،2024،ص114(

كمــا يجــب ألاََّ َيَخــل "اســتخدام الإجــراءات الإلكترونيــة" بالقواعــد العامــة فــي نَْْتَظِِيــم 
زائيــة؛ إذ إن هــذه الإجــراءات – علــى الرغــم مــن َتَمتعهــا بطبيعــةٍٍ خاصــة – َتَظــل  المُُحاكمــات الَجَ
زائيــة"، ممــا َيَعنــي قابليتهــا للطعــن عليهــا فــي حالــة  فــي النهايــة فــي نطــاق "قانــون الإجــراءات الَجَ
مانــات ســابق الإشــارة  مُُخالفتهــا لأي مــن القواعــد المُُقــرََّرة فيــه، لاســيَّمَا القواعــد التــي تُحُق�ِـق الَضَ

إليـهـا

وعلى هذا َتَنقسم الدراسة في هذا الجزء إلى مطلبين، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: دور العنصر إلكتروني في مراحل الدعوى الجزائية

المطلب الثاني: ضمانات المحاكمات الجزائية

المطلب الاول: دور العنصر إلكتروني في مراحل الدعوى الجزائية

لا َيَقتصــر "اِسِــتخدام الإجــراءات الإلكترونيــة" فــي القانــون الإماراتــي – علــى عكــس القانــون 
ع شــمول كافــة مراحــل  زائيــة"، وإنمــا ق�رَََّر المُُشــِرِّ المصــري – علــى إحــدى مراحــل "الدعــوى الَجَ
هــذه الدعــوى باِسِــتخدام هــذا النــوع مــن الإجــراءات، وهــو مــا َيَشــمل التَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة، بمــا 

َيَتضمـنـاه ـمـن إـجـراءات تُبُاـشـر ـفـي هاتـيـن المرحلتـيـن
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	1 إجراءات التَّحْقيِق في القانون الإماراتي:.

ــق مــن خلال  ــي التَّحَْْقِيِ ــة" ف ــاه "الإجــراءات الإلكتروني ــي تِجِ ع الإمارات َـن مســلك المُُشــِرِّ َيَتبي�
زائيــة"، والتــي ورد فيهــا عبــارة "متــى ارتــأى القيــام  المــادة )416( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
زائيــة ..."، وهــي العبــارة التــي َيَتبي�َـن منهــا جــواز  بذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الَجَ
اســتخدام هــذه الإجــراءات فــي مرحلــة التَّحَْْقِيِــق، كمــا صَََّنَــت المــادة )424( فــي فقرتهــا )1( علــى 
أن "لجهــات اســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة وجهــات التَّحَْْقِيِــق والمحاكــم، اتخــاذ أي إجــراء مــن 
ــلطة  ــد س ــا يُؤُك ــو م ــاًً"، وه ــاًً أو إلكتروني ــون يدوي ــذا القان ــي ه ــا ف ــراءات المنصــوص عليه الإج
مــن نصــوص "قانــون الإجــراءات  جهــات التَّحَْْقِيِــق فــي أن تُبُاشــر أي مــن الإجــراءات المُُقــرََّرة َضَ

زائيــة" فــي الصــورة الإلكترونية)المدفــع،2022،ص156( الَجَ

ــق فــي صورتــه الإلكترونيــة لا َيَختلــف فــي مفهومــه أو الهــدف منــه عــن  والواقــع أن التَّحَْْقِيِ
التَّحَْْقِيِــق التَّقَْْلِيِــدي؛ إذ يوُُاجــه المُُحق�ِـق المتهــم مُُوجهــاًً إليــه مجموعــة مــن الأســئلة أو الاستفســارات 
التــي يُمُكــن لــه مــن خلال مــا َيَتلقــاه مــن إجابــات أن َيَصــل للحقيقــة بخصــوص الجريمــة موضــوع 
ــق الإلكترونــي َتَنتفــي المُُواجهــة الماديــة  ــق، ومــدى نســبها إلــى المتهــم، إلا أنــه فــي التَّحَْْقِيِ التَّحَْْقِيِ
بينهمــا وَيَحــل محلهــا التَّوَاصــل عــن طريــق إحــدى "الوســائل الإلكترونيــة"، التــي تُتُيــح َتَوصيــل 
ــاز  ــد أج ع ق ــِرِّ ــار أن المُُش ــى اعتب ــا، عل ــة فيه ــة المفترض ــم بالثق ــا َتَتس ــورة، كم ــوت والص الص
اســتخدام هــذه الوســيلة فــي التَّحَْْقِيِــق، كمــا ربطهــا بسياســة الأمــن المعلوماتــي فــي الدولــة؛ ومــن ث�مَََّ 
فإنهــا َتَتمتــع بالحمايــة القانونيــة والفنيــة فــي الوقــت ذاتــه، كمــا أنهــا َتَســمح بالاســتعانة بمحتواهــا 

عنــد الحاجــة نظــراًً لأن هــذه التَّحَْْقِيِقــات َيَتــم َتَســجيلها)فكري،2023،ص993(

والواقــع أن اعتمــاد التَّحَْْقِيِــق الإلكترونــي علــى تســجيل مجريــات التَّحَْْقِيِــق مــن خلال الصــوت 
ــى  ــم عل ــة كل مــن المتهــم والقائ ــد مــن المُُميــزات، أهمََّهــا حماي ــق عدي والصــورة مــن شــأنه حَْْتَقِيِ
التَّحَْْقِيِــق مــن الادعــاءات غيــر الصحيحــة علــى بعضهمــا، كمــا أن التســجيل الصوتــي والمرئــي يُعُد 
مــن الأدلــة ذات الحجيــة التــي ت�َـكاد أن تكــون مطلقــة؛ نظــراًً لصُُعوبــة دحــض الدليــل الناشــئ عــن 
ة  التَّحَْْقِيِــق فــي هــذه الحالــة، أو إنــكار مــا ت�مَََّ َتَســجيله عــن طريــق "الوســيلة الإلكترونيــة" المُُســتخدَمَ
فــي التَّحَْْقِيِــق، وأخيــراًً َيَســهم التَّحَْْقِيِــق علــى هــذه الصــورة فــي عــدم َتَوقــف مرفــق القضــاء عــن 
ــكان  ــي الم ــاهد ف ــم أو الش ــادي للمته ــد الم ــرورة التَّوَاج ــب ض ــروف؛ إذ َيَتجن ــي أي ظ ــل ف العم
ــي هــذا  ــق نفســه ف ــى التَّحَْْقِيِ ــم عل ــترط وجــود القائ ــه لا يُشُ ــا أن ــق، كم المُُخصََّــص لإجــراء التَّحَْْقِيِ
ِـد إجــراء  ُـد بالحــدود المكانيــة التــي تُقُي� المــكان؛ حيــث يُمُكــن مباشــرة إجــراءات التَّحَْْقِيِــق دون َتَقي�
ــى الوجــه المرجــو، لاســيَّمَا مــع  ــة الناجــزة عل ــق العدال ــِهِّل مــن حَْْتَقِيِ ــا يُسُ ــدي، مم ــق القّْْتَّلِيِ التَّحَْْقِيِ
اِتِصافــه بالاســتمرارية فــي كافــة الظــروف، وقُدُرتــه علــى جمــع الأدلــة والتصــرف فيهــا لاســيَّمَا 

ــعار، 2020،ص48( ــم الإلكترونية")الش "الجرائ
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	2 إجراءات التَّحْقيِق في القانون المصري:.

ــاًً "باســتخدام الوســائل  ــي مكتفي ــق الإلكترون ع المصــري إجــراء التَّحَْْقِيِ ــم يُنُظــم المُُشــِرِّ      ل
ُـل بالنّْْتَّظِِيــم لهــذا الإجــراء، وهــو  الإلكترونيــة"  فــي مرحلــة المُُحاكمــة، الأمــر الــذي َيَســتلزم التَّدَخ�
ع المصــري بالفعــل مــن خلال "مشــروع قانــون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد  مــا أقــدم عليــه المُُشــِرِّ
لســنة 2024"، والــذي َيَتضمــن مجموعــة مــن القواعــد النَْْتَظِِيميــة للإجــراءات الإلكترونيــة؛ حيــث 
ــد  ــق والمُُحاكمــة عــن بُعُ َتَنــص المــادة )525( مــن المشــروع بقانــون علــى أن "إجــراءات التَّحَْْقِيِ
َتَتــم باســتخدام وســائل وتقنيــات الاتصــال الحديثــة المســموعة والمرئيــة...."، وهــو مــا يُشُــير إلــى 
ــي  ــي "مرحلت ــة ف ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــرار اس ــى إق ــه إل ــي طريق ــري ف ع المص ــِرِّ أن المُُش
التَّحَْْقِيِــق والمُُحاكمــة"، علــى غــرار إقــراره لهــا فــي جلســات "َتَجديــد الحبــس الِاِحتياطي")غنــام، 

2022،ص64(

	3 إجراءات المحاكمة في القانون الإماراتي:.

ــة  ــة" فــي مرحل ــم "اســتخدام الإجــراءات الإلكتروني ــي عــن نَْْتَظِِي ع الإمارات ــل المُُشــِرِّ ــم َيَغف ل
ــملت  ــث َشَ ــر؛ حي ــالفتي الذك ــن )416(، )427( س صَ المادتي ــن �ن َـن م ــا َيَتبي� ــو م ــة، وه المُُحاكم
ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــوء إل ــا اللُُّج ــوز فيه ــي َيَج ــل الت ــن المراح م ــة َضَ ــة المُُحاكم ــان مرحل المادت
ــرََّرة  ُـلطة مُُق ــى اتجــاه المحكمــة ذاتهــا، فهــي س� ــي َيَرجــع فيهــا إل الإجــراءات، وهــي الإجــازة الت
لهــا؛ بحيــث َيَخضــع لهــا الأخــذ بهــا مــن عدمــه، وذلــك فــي المُُحاكمــات التــي َتَتضمــن عناصــر 
ــاًً إذا كانــت المحكمــة َتَتعامــل مــع  مــن الراشــدين، بينمــا يكــون اِسِــتخدام هــذه الإجــراءات وجوبي
زائيــة"، والتــي صَََّنَــت علــى أن  حــدث، وهــو مــا أكدََّتــه المــادة )424( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
ــة اتخــاذ  "دون الإخلال بقانــون الأحــداث الجانحيــن والمُُعرََّضيــن للجُُنــوح تُرُاعــي الجهــة المُُختّصَّ

ــع الحــدث والطفل")البلوشــي،2022،ص61( ــد م الإجــراءات عــن بُعُ

فــإذا أُحُيلــت القضيــة للمحكمــة فلا بــد مــن حضــور النيابــة جلســة المحاكمــة، ثــم َبَعــد صــدور 
الحُُكــم، يتمثــل عمــل النيابــة فــي مراقبــة الحكــم الصــادر مــن المحكمــة، فــإن كان ســليماًً ومطابقــاًً 
للقانــون؛ فإنهــا تُصُــادق عليــه وتنفــذه، وإذا تبيــن لهــا مخالفــة الحكــم للقانــون؛ فتنفــذه، ثــم لهــا الحــق 
فــي الطعــن علــى الحُُكــم بالإســتئناف، إن كان الحكــم صــادراًً مــن المحكمــة الابتدائيــة أو الطعــن 
عليــه بالنقــض أمــام المحكمــة العليــا، إن كان صــادراًً مــن محكمــة الاســتئناف، وكل هــذه الأعمــال 
وغيرهــا مــن أعمــال النيابــة القضائيــة َتَتــم عبــر النظــام الإلكترونــي الجزائــي، الــذي أُعُــد مــن قِبِــل 
الــوزارة، وهــو شــامل لجميــع أعمــال النيابــة العامــة ونيابــة الاســتئناف، ونيابــة النقــض، ويســتطيع 
وكيــل النيابــة عبــر النظــام الإلكترونــي متابعــة قضايــاه مــن أي مــكان، ســواء مــن مقــر عملــه فــي 
ــه، أو مــن أي مــكان يكــون موجــوداًً فيه)النقبــي، 2023، ص  ــة العامــة، أو مــن منزل مبنــى النياب

)73
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زائيــة كافــة  ع الإماراتــي أنــه قــد َتَبنــى إخضــاع الإجــراءات الَجَ      وَيَتبي�َـن مــن مســلك المُُشــِرِّ
زائيــة" كافــة بمــا فيهــا مرحلــة المُُحاكمــة؛  للأســلوب الإلكترونــي، وذلــك فــي مراحــل "الدعــوى الَجَ
ــم،  ــي عليه ــرة والمجن ــاع والخب ــهود والدف ــن والش ــع المتهمي ــة م ــل المحكم ــاز أن َتَتعام ــث أج حي
ــة للحضــور  ــة"، ودون الحاج ــائل الإلكتروني ــر "الوس ــذه الدعــوى عب ــن أشــخاص ه ــم م وغيره
زائيــة"، وهــو مــا يُنُبــئ عــن  شــخصياًً لأيهــم فــي المــكان المُُخصََّــص لعقــد جلســات "المُُحاكمــة الَجَ
ع، والتــي َيَهــدف منهــا إلــى َتَبســيط إجــراءات  السياســة الإجرائيــة المتطــورة التــي َيَنتهجهــا المُُشــِرِّ
زائيــة"، والعمــل علــى الإســراع بعمليــة المُُحاكمــة دون أن َيَعقهــا أي ظــروف مــن  "المُُحاكمــات الَجَ
زائيــة"، وهــي سياســة لا شــك فــي إيجابيهــا شــريطةًً أن  شــأنها تأخيــر الفصــل فــي "الدعــاوى الَجَ

يُؤُخـَـذ بـهـذا التَّـَطـور ـفـي ـضـوء ـصـون حـقـوق المتـهـم لاـيَّسمَا ـحـق الدـفـاع

	4 إجراءات المحاكمة في القانون المصري:.

ــائل  ــذه الوس ــتخدام ه ع المصــري اس ــِرِّ رَََّر المُُش ــد ق� ــارن فق ــرِِيع المق ــب الشّْْتَّ ــى جان ــا عل أم
فــي مرحلــة المُُحاكمــة مــع الوضــع فــي الِاِعتبــار أالَّا َتَتجــاوز نوعيــة مُُعينــة مــن الجلســات، وهــي 
مــن  حــالات نظــر "َتَجديــد الحبــس الِاِحتياطــي"؛ حيــث ارتــأى أن هــذا النــوع مــن الجلســات لا يتَضَ
ضــرورة مُُثــول المتهــم ماديــاًً أمــام قضــاء الجّْْتَّدِِيــد؛ ومــن ث�مَََّ اِكِتفــى بالحضــور الإلكترونــي دون أن 
َيَتحــرك المتهــم مــن مــكان الاحتجــاز، بمــا َيَعنــي أنــه قــد َقَصــر اســتخدام هــذه الوســائل علــى نــوع 
ر بعــدم وجــود الاســتعداد  زائيــة دون غيــره، وهــو المســلك الــذي قــد يُبُــِرِّ معيــن مــن الجلســات الَجَ
ع يــرى  ر مــن الناحيــة القانونيــة بــأن المُُشــِرِّ الكافــي "للبنيــة التحتيــة الإلكترونيــة "، كمــا قــد يُبُــِرِّ
ــل  زائيــة ضــرورة حضــور المتهــم، والتعامــل معــه مباشــرة مــن قِبِ فــي جلســات المحاكمــات الَجَ
زائيــة فــي مُُواجهتــه ماديــاًً، كســماع أقوالــه فــي الدعــوى،  قضــاء الحكــم؛ بحيــث َتَتــم الإجــراءات الَجَ
زائيــة  ــق الابتدائــي فــي الدعــوى الَجَ ــه التَّحَْْقِيِ ــه بمــا أدى إلي ومناقشــة الشــهود والخبــرة، ومُُواجهت

َـه إليــه مــن تُهُم)القاضــي،2023،ص25( التــي يُمُث�ِـل فيهــا بالنســبة لمــا يُوُج�

زائي�َـة"، فإننــا نقــر  وإذا كنــا نتفــق َيَتضامــن مــع الِاِتجاهــات المُُتطــورة فــي "الإجــراءات الَجَ
ــة مــن الضــروري أن َيَتعامــل  زائي ــاء جلســات المحاكمــات الَجَ ــم أثن ــأن المته ــت نفســه ب ــي الوق ف
مباشــرة مــع قاضيــه بصــورة ماديــة مباشــرة علــى الأقــل فــي الجلســات التــي تُخُصََّــص للاســتماع 
ــي َيَجــوز لهــا فيهــا مناقشــة الشــهود والمجنــي عليهــم  ــرة، والجلســات الت ــه أو للشــهود أو للخب إلي
ــد الشــهادة  ــد المناقشــة وَتَفني ــي عن ــف التعامــل المباشــر عــن التعامــل الإلكترون ــرة؛ إذ َيَختل والخب
والطعــن فــي الأقــوال؛ حيــث َتَحتــاج هــذه التصرفــات إلــى متابعــة دقيقــة لنــص الشــهادة ومُُراقبــة 
ــا يجــب أن  ــاك مــن الجلســات م ــه أن هن ــرى في ــذي ن ــر ال ــال الشــاهد؛ الأم ــات وردود أفع تصرف
ــدي؛ لأن "الوســائل الإلكترونيــة" فــي  َيَتراجــع فيهــا الإجــراء الإلكترونــي لصالــح الإجــراء التَّقَْْلِيِ

ـهـذه الـحـالات لا َتَمـنـح النتيـجـة ذاتـهـا الـتـي َتَترـتـب عـلـى التعاـمـل الـمـادي والمباـشـر
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المطلب الثاني: ضمانات المحاكمات الجزائية

لا َيَخــلُُ اســتخدام العنصــر الإلكترونــي بالضمانــات الواجــب تمتــع المتهــم بهــا فــي المحاكمــات 
الجزائيــة، وأهــم هــذه الضمانــات هــو الحــق فــي حضــور الجلســات كأحــد أهــم الحقــوق المُُقــرََّرة 
للمتهــم؛ حيــث لا َيَجــوز أن تُبُاشــر الإجــراءات فــي غيبتــه إلا فــي الحــالات التــي يُجُيــز فيهــا القانون 
ــون  ــن "قان ــرة )1( م ــادة )164( فق ــا الم ــي َنَظمته ــات، والت ــام الجلس ــة الإخلال بنظ ــك، كحال ذل
زائيــة"، والتــي صَََّنَــت علــى أن "ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيســها، ومــع  الإجــراءات الَجَ
مراعــاة أحــكام قانــون المُُحامــاة يكــون لــه فــي ســبيل ذلــك أن يخــرج مــن قاعــة الجلســة مــن َيَخــل 
بنظامهــا، فــإذا لــم َيَمتث�َـل وَتَمــادى كان للمحكمــة أن تحكــم علــى الفــور بحبســه ..."، والحــالات التــي 
تفرضهــا اعتبــارات الصحــة العامــة، وغيرهــا مــن الحــالات التــي تأتــي علــى ســبيل الاســتثناء، فلا 

َيَجــوز القيــاس عليهــا أو التّوّســع فيهــا بــأي صورة)مــراد، 2021، ص26(

	1 الحق في الحضور الشخصي في القانون الإماراتي:.

ع الإماراتــي علــى حــق المتهــم فــي حضــور الجلســات عند مباشــرة الإجــراءات  قــد أكــد المُُشــِرِّ
الخاصــة بهــا إلكترونيــاًً، إلا أنــه رهــن هــذا الحضــور بموافقــة رئيــس الجلســة، الأمــر الــذي َيَتبي�َـن 
ــى َتَســمية  ع عل ــح المُُشــِرِّ ــي اصطل ــة"، والت زائي ــون الإجــراءات الَجَ مــن المــادة )418( مــن "قان
هــذا الحــق مــن خلالهــا "بحــق الِاِعتــراض"؛ حيــث صَََّنَــت هــذه المــادة علــى أن "للمتهــم فــي أول 
جلســة َتَتــم فيهــا محاكمتــه عبــر تقنيــة الِاِتصــال عــن بُعُــد فــي أي درجــة مــن درجــات التقاضــي، 
أن َيَطلــب حضــوره شــخصياًً أمــام المحكمــة، ولهــا َقَبــول طلبــه أو رفضــه لِاِعتبــارات َتَقتضيهــا 
ع القــرار فــي اعتــراض المتهــم للمحكمــة، والتــي لهــا  مصلحــة ســير العمــل"؛ حيــث أرجــع المُُشــِرِّ
ــه، أو َتَرفــض حضــوره الشــخصي وَتَســتمر فــي نظــر الدعــوى مــع تواصلهــا  أن َتَســتجيب لطلب

معــه إلكترونيــاًً عــن بُعُد)غنــام،2022،ص63(

	2 الحق في الحضور الشخصي في القانون المصري:.

ع المصــري فعلــى الرغــم مــن عــدم نَْْتَظِِيمــه لهــذه المســألة إلا أنــه مــن خلال       أمــا المُُشــِرِّ
ــه  ــادة )573( من ــي الم َـصََّ ف ــد �ن ــد لســنة 2024" ق ــة الجدي ــون الإجــراءات الجنائي مشــروع "قان
علــى أن "للمتهــم فــي أول جلســة الاعتــراض علــى إجــراءات المُُحاكمــة عــن بُعُــد، وعلــى المحكمــة 
ــراض  ــأت أن الاعت ــي الإجــراءات إذا ارت ــه أو رفضــه، والســیر ف ــراض بقبول ــي الاعت الفصــل ف

ره")غنــام،2022،ص65( لیــس لــه مــا یُبُِرِّ

ــى  ــي والمصــري عل عين الإمارات ــاق كل مــن المُُشــِرِّ ــى الرغــم مــن اتف ــه عل ــراه أن ــذي ن وال
حــق المتهــم فــي طلــب الحضــور الشــخصي وحــق المحكمــة فــي قبــول أو رفــض الطلــب، فــإن 
ع الإماراتــي إلــى  رِِْيعين؛ حيــث اســتند المُُشــِرِّ الأســاس القانونــي لرفــض المحكمــة َيَختلــف فــي الش�ّتَّ
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ع المصــري للمُُب�ِـرر الجــدي الــذي َيَجــب  اعتبــارات مصلحــة العمــل القضائــي، بينمــا اســتند المُُشــِرِّ
أن يقتــرن بطلــب المتهــم، وعلــى هــذا فمهمــا كانــت مُُبــرََّرات المتهــم َيَبقــى الفاصــل فــي القانــون 
ع المصــري  َـراه المحكمــة لازمــاًً لحُُســن ســير الدعــوى، بينمــا اِعِتــد المُُشــِرِّ الإماراتــي هــو مــا ت�

بالمُُـرََّبر اـلـذي يُبُدـيـه المتـهـم فاـسـتند إلـيـه ـفـي ـَقَبـول الطـلـب عـنـد اقتـنـاع المحكـمـة ـبـه

ــي والمصــري  عين الإمارات ــي المُُشــِرِّ ــن موقف ــف هــو الســائد بي ــي المواق ــاق ف وإذا كان الاتف
فــي هــذه المســألة، فــإن ولنــا ملاحظــة علــى موقــف المشــرعين المذكوريــن، ونــرى مــن ناحيــة 
القانــون الإماراتــي أن العمــل القضائــي الــذي ســار بانتظــام لعقــود مــن الزمــن مــع حضــور المتهــم 
زائيــة لا يُتُصــور أن َيَخــل بــه حضــور المتهــم فــي الوقــت المعاصــر، أمــا  شــخصياًً للمحاكمــات الَجَ
مــن ناحيــة القانــون المصــري فقــد يكــون الحضــور الشــخصي إحــدى الوســائل التــي َتَتطلبهــا خطته 
ــي الحضــور  ــه ف ــى الإفصــاح عــن ســبب رغبت ــاًً عل ــر إطلاق ــي لا يجــوز أن يُجُب ــاع، وبالتال للدف
زائيــة؛ والــذي نــراه أنــه لا ضيــر فــي الاســتجابة  الشــخصي، الــذي هــو الأصــل فــي المحاكمــات الَجَ
ــاءًً  ــب إلا بن ــذا الطل ــض ه ــي رف ــة الحــق ف ــون للمحكم ــه، دون أن يك ــم بمجــرد إبدائ ــب المته لطل
رات جديــة َيَتــم التَّصَْْرِِيــح بهــا وإثباتهــا فــي محضــر الجلســة؛ بحيــث يكــون هنــاك مجــال  علــى مُُبــِرِّ
ــراه وجــود  ــذي ن ــا، وال ــاع به ــاع الدف ــة عــدم اقتن ــي حال ــا" ف ــام "المحكمــة العُُلي ــا أم للطعــن عليه
ــي،  ــة" الإمارات زائي ــراءات الَجَ ــون الإج ــن "قان ــن )418( م ــي المادتي ــتورية ف ــدم الدس ــبهة ع شُُ

و)573( ـمـن "مـشـروع قاـنـون الإـجـراءات الجنائـيـة المـصـري" لإخلالهـمـا بـحـق الدـفـاع

ويُلُاحــظ أن اللجــوء للتقاضــي الإلكترونــي لا ينتقــص مــن ضمانــات المتهــم بالنســبة لحضــوره 
أو حضــور دفاعــه واتخــاذ هــذه الإجــراءات فــي المواجهــة؛ حيــث تُتُيــح هــذه الإجــراءات الحضــور 
الإلكترونــي والتعامــل مــع المتهــم ودفاعــه صوتيــاًً ومرئيــاً؛ً بحيــث يُتُصــور أن يُدُلــي كل منهمــا بمــا 

غـرار الحـضـور التقلـيـدي ـشـاء عـلـى ـ

	3 الحق في الاستعانة بمحامٍ في القانون الإماراتي:.

ــه الدســتوران  ّصََّ علي ــذي �ن ــو الحــق الدســتوري ال ــي الاســتعانة بمحــامٍٍ فه ــا الحــق ف      أم
ــم  ــى أن "وللمته ــي عل ــتور الإمارات ــن الدس ــادة )28( م ــص الم ــث تن ــي والمصــري، حي الإمارات
نَْْ َيَملــك القــدرة للدفــاع عنــه أثنــاء المُُحاكمــة، ويُبُي�ِـن القانــون الأحــوال التــي  الحــق فــي أن ي�ُـوكِِل م�
َيَتعيــن فيهــا حضــور محــامٍٍ عــن المتهــم"، كمــا يََّبَنَــت المــادة )4( فقــرة )1( مــن "قانــون الإجــراءات 
دَََّد ق�رَََّر القانــون لهــا  زائيــة" إلزاميــة وجــود محــامٍٍ للدفــاع عــن المتهــم فــي الجنايــات التــي ح� الَجَ
عقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد؛ إذ َتَنتــدب المحكمــة محاميــاًً إذا لــم ي�ُـوِكِّل المتهــم محاميــاًً، أمــا إذا 
كانــت العقوبــة المُُقــرََّرة هــي الســجن المؤقــت فلا َتَلتــزم المحكمــة بانتــداب أحــد المحاميــن للدفــاع 
عــن المتهــم إلا إذا تأكــد لهــا عــدم قُدُرتــه ماليــاًً علــى توكيــل محــامٍٍ؛ الأمــر الــذي َيَتبي�َـن مــن صَََّنَهــا 
علــى أن "َيَجــب أن يكــون لــكل متهــم فــي جنايــة مُُعاقــب عليهــا بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد محــامٍٍ 
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للدفــاع عنــه فــي مرحلــة المُُحاكمــة فــإذا لــم ي�ُـوِكِّل المتهــم محاميــاًً للدفــاع عنــه َنَدبــت لــه المحكمــة 
محاميــاًً َيَتولــى الدفــاع عنــه وتتحمــل الدولــة مقــابلاًً لجهــده وذلــك علــى النحــو المُُبي�َـن فــي القانون"، 
كمــا صَََّنَــت الفقــرة الثانيــة علــى أن "للمتهــم فــي جنايــة مُُعاق�َـب عليهــا بالســجن المؤقــت أن َيَطلــب 
ــل  ــة لتوكي ــه المالي ــدم قُدُرت ــن ع ــت م ــه إذا َتَحقَّقَ ــاع عن ــاًً للدف ــه محامي ــدب ل ــة أن َتَن ــن المحكم م

محامٍٍ")محكمــة النقــض، الطعــن رقــم 70 لســنة 2019ق(

	4 الحق في الاستعانة بمحامٍ في القانون المصري:.

أمــا الدســتور المصــري فقــد اهتــم بالحــق فــي الاســتعانة بمحــامٍٍ بصــورة ملحوظــة؛ إذ َنَظــم 
نَْْ يُمُِثِّلــه قانونــاًً فــي أكثــر مــن موضــع، وهــو ما َيَتبي�َـن من المــادة )54( فقــرة )3(،  علاقــة المتهــم بم�
والتــي حظــرت مُُحاكمــة المتهــم علــى أي جريمــة مُُقــرََّر لهــا عقوبــة الحبــس إلا فــي وجــود محــامِِ، 
ــة حــق الدفــاع، وحــق كل شــخص فــي أن َيَجــد مــن يُدُافــع  ــى كفال والمــادة )98( التــي أكــدت عل
عنــه، إذ َتَكفــل الدولــة هــذا الحــق لغيــر المقتدريــن، وعلــى هــذا يمكــن الذهــاب إلــى َتَعــدََّد الحــالات 
التــي قــرر فيهــا الدســتور حضــور المحامــي مــع المتهــم وجوب�ًـا وذلــك بــخلاف الحــالات التــي يكون 
فيهــا الحضــور جــوازًًا أي خاضــع لرؤية ســلطة "التَّحَْْقِيِــق أو المُُحاكمة")زغلــول،2020،ص61(

عين الإماراتــي والمصــري فــي حكــم الاســتعانة بمحــامٍٍ بيــن  ق كل مــن المُُشــِرِّ ولــم يٌفٌــِرِّ
َة والإلكترونيــة"؛ حيــث صَََّنَــت المــادة )419( مــن "قانــون الإجــراءات  "الإجــراءات التَّقَْْلِيِديـ�
زائيــة" الإماراتــي علــى أن "مــع مُُراعــاة أحــكام هــذا القانــون َيَجــوز لمحامــي المتهــم مقابلــة  الَجَ
ــد  ــق أو المُُحاكمــة عبــر تقنيــة الِاِتصــال عــن بُعُ لــه أو الحضــور معــه أثنــاء إجــراءات التَّحَْْقِيِ مُُوِكِّ
ــم  ــى أي حك ــص عل ع المصــري عــن الن ــكت المُُشــِرِّ ــا َسَ ــة"، بينم ــة المُُختصََّ ــع الجه ــيق م بالتَّنَْْسِِ
ــادة )214(  ــا الم دَََّحَدته ــي  ــة الت ــد العام ــاًً بالقواع ــة مكتفي ــراءات الإلكتروني ــبة للإج ــاص بالنس خ
ــم  ــون رق ــدل بالقان ــم )150( لســنة 1950 والمع ــة المصــري رق ــون الإجــراءات الجنائي ــن "قان م
ًـا  )189( لســنة 2020"، والتــي صَََّنَــت علــى أن "وَيَنــدب المحامــي العــام مــن تِلِقــاء نفســه محامي�
كَََّوَل محامي�ًـا للدفــاع  لــكل متهــم بجنايــة صــدر أمــر بإحالتــه إلــى محكمــة الجنايــات إذا لــم يكــن قــد 

ص400( عنه")الجوهــري،2015، 

ــح  ــي الجُُن ــة ف ــات المُُحاكم ــم جلس ــع المته ــي م ــادة )237( حضــور المحام ــت الم ــا أوجب كم
التــي أوجــب القانــون تّنّْْفِيِــذ الحكــم بالحبــس فيهــا فــور صُُــدور الحكــم، كجُُنــح الســرقات، ومرحلــة 
الاســتئناف فــي الجنــح عمومــاًً، فصَََّنَــت علــى أن "َيَجــب علــى المتهــم فــي جُُنحــة مُُعاق�َـب عليهــا 
ــم يكــن  ــه أن يحضــر بنفســه، وإذا ل ــذه فــور صــدور الحكــم ب ــذي يوجــب القانــون تّنّْْفِيِ بالحبــس ال
للمتهــم الحاضــر فــي جُُنحــة مُُعاق�َـب عليهــا بالحبــس وجوب�ًـا محــامٍٍ، وجــب علــى المحكمــة أن َتَنــدب 

ــاع عنه")حســين،2016، ص99( ًـا للدف ــه محامي� ل
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زائيــة" حضــور المحامــي مــع المتهــم  وبينمــا تُجُيــز المــادة )419( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
ع الإماراتــي  أثنــاء المُُحاكمــة عنــد "اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة"، فــإن الباحــث يــرى أن المُُشــِرِّ
ــات  ــذه التقني ــتخدام ه ــات باِسِ ــذا الحضــور، فالمُُحاكم ــى وجــوب ه ــص عل ــه أن َيَن كان الأجــدر ب
ــل– أن  ــى الأق ــرض –عل ــن المُُفت ــي كان م ــات"، وبالتال ــح أو الجناي ــون عــن "الجن ــل أن تك تم تَحَ
يكــون حضــور المحامــي مــع المتهــم فــي المُُحاكمــات التــي َتَخضــع للاتصــال عــن بُعُــد وجوبيًيًًّـا لا 
َيَتوقــف علــى إذن أو موافقــة أي ســلطة، ســواء ســلطة التَّحَْْقِيِــق أو الحكــم، وذلــك نــزوالًا علــى الحــق 

الدـسـتوري للمتـهـم ـفـي الاـسـتعانة بمـحـامٍٍ

ــي فرصــه أو  ــل ف ــر أو َيَق ــي لا َيَتأث ــد التقاضــي الإلكترون ــك فالاســتعانة بمحــامٍٍ عن ــى ذل وعل
ــور  ــى أن الحض ــاب إل ــن الذه ــل يمك ــدي، ب ــي التقلي ــن التقاض ــه ع ــام ب ــي القي ــن للمحام ــا يمك م
الإلكترونــي يوفــر الجهــد والوقــت بالنســبة للمتهــم ومحاميــه، كمــا يوفــر علــى الســلطات جهــد نقــل 

المتـهـم ـمـن محبـسـه إـلـى ـمـكان اتـخـاذ ـهـذه الإـجـراءات

زائيــة التــي َتَتــم بواســطة "الإجــراءات الإلكترونيــة" مــع المُُحاكمــات  وَتَتفــق المحاكمــات الَجَ
التَّقَْْلِيِدي�َـة فــي أحكامهــا العامــة، لاســيَّمَا مســائل العلنيــة والتدويــن، وهــو مــا ســار عليــه المشــرعان 

الإماراتــي والمصــري، وهــذا مــا ســوف يوضحــه الباحــث مــن خلال الآتــي:

	1 العلنية وتدوين الإجراءات في القانون الإماراتي:.

ــراءات  ــون الإج ــن "قان ــادة )415( م ــن خلال الم ــةًً م ــي صراح ع الإمارات ــِرِّ ــر المُُش ــد أق لق
زائيــة"، والتــي صَََّنَــت علــى أن "َتَتحق�َـق أحــكام الحضور والعلانيــة وســرية التَّحَْْقِيِقات من خلال  الَجَ
اســتخدام تقنيــة الِاِتصــال عــن بُعُــد إذا َتَمــت وفقــاًً لأحــكام هــذا القانون")خليــل،2024، ص533(، 
زائيــة" َيَعنــي التزامهــا بقواعــد العلانيــة  وبالتالــي فــإن خضــوع المُُحاكمــة "لقانــون الإجــراءات الَجَ
ــرة )1(  ــادة )162( فق مــن نطــاق الم ــا َيَدخــل َضَ ــون، وهــو م ــه مــواد هــذا القان ــي صَََّنَــت علي الت
والتــي َتَنــص علــى أن "يجــب أن تكــون الجلســة علنيــة، ويجــوز للمحكمــة مــع ذلــك مراعــاة للنظــام 
العــام، أو محافظــة علــى الآداب، أن َتَأمــر بســماع الدعــوى كلهــا، أو بعضهــا فــي جلســة ســرية، 
أو أن َتَمنــع فئــات مُُعينــة مــن الحضــور فيهــا"، ممــا َيَتبي�َـن منــه ســريان الأصــل العــام المُُتمث�ِـل فــي 
علنيــة الجلســات فــي تلــك التــي تُعُقــد "باســتخدام الإجــراءات الإلكترونية")محكمــة النقــض، الطعــن 

رقــم 1066 لســنة 2019ق(

زائيــة" تســجيل كافة  أمــا عــن التَّدَْْوِِيــن فقــد أوجبــت المــادة )420( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
الإجــراءات التــي تتخــذ بواســطة هــذه التقنيــات، علــى أن َتَحــوز هــذه التســجيلات صفة الســرية، فلا 
ُـلطة التَّحَْْقِيِــق أو الحكــم بهــذا الاطلاع؛ حيــث  َيَجــوز الاطلاع علــى محتوياتهــا إلا بعــد تصريــح س�
صَََّنَــت هــذه المــادة علــى أن "تســجل وَتَحفــظ الإجــراءات عــن بُعُــد إلكترونيًيًًّـا، ويكــون لهــا صفــة 
الســرية، ولا َيَجــوز َتَداولهــا أو الاطلاع عليهــا أو نســخها مــن النظــام المعلوماتــي الإلكترونــي إلا 
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بــإذن مــن النيابــة العامــة أو المحكمــة المُُختصََّــة حســب الأحــوال"، ممــا َيَعنــي أن التَّدَْْوِِيــن فــي هــذه 
الحالــة وجوبــي، فلا َيَجــوز اِتِخــاذ أي مــن "الإجــراءات الإلكترونيــة" دون َتَســجيلها، الأمــر الــذي 
َيَفرضــه لــزوم المنطــق القانونــي للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة، وذلــك مــن قِبِــل المتهــم أو محاميــه أو 
ُـلطات التَّحَْْقِيِــق أو الحكــم ذاتهــا، حتــى لــو كانــت المُُرافعــات أو الدفوع  ِـي بالحــق المدنــي أو س� المُُدََّع�
ُـلطات الحكــم  قــد ّدََّقَمــت شــفاههً؛ً إذ ي�ُـدوّّن أميــن الســر كل مــا يملــى عليــه فــي الجلســة ســواء مــن س�

أو التَّحَْْقِيِــق أو مــن المتهــم أو دفاعــه )غنــام، 2022، ص80(

ع الإماراتــي فــي عــدم َنَيــل "الإجــراءات الإلكترونيــة" مــن أصــل  وأتنفــق مــع اتجــاه المُُشــِرِّ
ــن  ــذا الرك ــة له ــد العام ــة، وســريان القواع زائي ــات الَجَ ــي جلســات المحاكم ــرض ف ــة المفت العلاني
ــام  ــو الأصــل الع ــذا ه ــار ه ــد"، باعتب ــري بنظــام "الاتصــال عــن بُعُ ــي تُجُ ــات الت ــى المحاكم عل
يــد عنــه إلا بموجــب نــص خــاص، وهــو الأصــل ذاتــه الــذي َيَتحق�َـق فــي َتَدويــن  الــذي لا َيَجــوز الَحَ
الإجــراءات؛ حيــث ت�ُـدوّّن "الإجــراءات الإلكترونيــة" بصــورة َتَتفــق مــع طبيعتهــا الخاصــة وهــي 
ــز  ــم يُجُ ــت مباشــرته شــفاهية، فل ــا َتَم ــى م ــذه الإجــراءات حت ــة ه ــظ بكاف ــذي َيَحتف التســجيل، وال
ع أن َيَقــع أي مــن الإجــراءات التــي َتَتخلــل مرحلــة المُُحاكمــة دون تســجيل هــذا الإجــراء  المُُشــِرِّ

يـة يـة أو ورقـ بـه ـفـي وثاـئـق إلكترونـ والِاِحتـفـاظ ـ

	2 العلنية وتدوين الإجراءات في القانون المصري:.

أمــا المشــرع المصــري فعلــى الرغــم مــن إقــراره رفــع الدعــوى إلكترونيًيًًّـا فقــد أتــاح للمحكمــة 
ســلطة عقــد الجلســات بالنظــام المُُعتــاد أو عقدهــا "بتقنيــة الفيديــو كونفرانــس"، إذ َيَجــوز للقاضــي 
أن يأمــر الخصــوم بالحضــور المــادي للجلســات أو َيَكتفــي بالحضــور الإلكترونــي، وهــو مــا َيَجــب 
أن تُرُاعــى معــه قواعــد العلانيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )268( مــن "قانــون الاجــراءات 
فــاده أن تكــون الجلســات علنيــة إلا إذا رأت المحكمــة غيــر  الجنائيــة" التــي فرضــت أصالًا عامــاًً َمَ
ذلــك؛ حيــث نصــت علــى أن "َيَجــب أن تكــون الجلســة علنيــة، ويجــوز للمحكمــة مــع ذلــك مراعــاة 
ــة  ــي جلس ــا ف ــا أو بعضه ــماع الدعــوى كله ــر بس ــى الآداب، أن تأم ــام أو محافظــة عل ــام الع للنظ
ســرية أو َتَمنــع فئــات معينــة مــن الحضــور فيهــا"، كمــا أجــازت المــادة )13( مــن "قانــون المحاكــم 
ــة الخصــوم فــي  ــاًً، مــع حــق كاف ــداع المُُســتندات والمذكــرات إلكتروني ــة" للخصــوم بإي الاقتصادي
ــوء  ــوم اللج ــق للخص ــواز؛ إذ َيَح ــبيل الج ــى س ــاء عل ــا ج ــو م ــا، وه ــاء فيه ــا ج ــى م الإطلاع عل
ــي  ــرض ف ــة المفت ــدأ العلاني ــا لا َيَخــل بمب ــي مباشــرة هــذا الإجــراء، وهــو م ــدي ف ــق التقلي للطري

الجلســات )محكمــة النقــض، الطعــن رقــم 1336 لســنة 2021(

وفــي الحالتيــن َيَلتــزم قلــم الكتــاب بعمــل نســخة ورقيــة مــن محاضــر الجلســات، بحيــث َيَرجــع 
إليهــا عنــد الحاجــة، الأمــر الــذي َيَعنــي أن كافــة الإجــراءات التــي تُبُاشــر أمــام المحاكــم يتــم َتَدوينهــا 
ســواء كانــت هــذه الإجــراءات ذات طبيعــة تقليديــة أو إلكترونيــة، وهــو التَّدَويــن الــذي يُعُــد إضافيــاًً 
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لعمليــة توثيــق هــذه الإجــراءات بالإضافــة لتســجيلها إلكترونيــاًً عبــر البرامــج التــي َيَتــم بهــا الإجراء 
مــن الأصــل؛ إذ َيَعــرف المشــرع المصــري طريقتيــن للتَّدَويــن يتــم العمــل بهمــا فــي الوقــت ذاتــه، 

وهمــا التَّدَويــن التقليــدي والتدويــن الإلكترونــي )حمــدان، 2024، ص199(

ولا يتعــارض اتخــاذ الإجــراءات بصــورة إلكترونيــة مــع العلنيــة والتدويــن؛ حيــث يتــم تســجيل 
كافــة هــذه الإجــراءات وتوثيقهــا، عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، والرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة؛ 
بحيــث يُعُــد التوثيــق الإلكترونــي ضمانــة أكبــر لعــدم اســتخدام أي مــن صــور الإكــراه ضــد المتهــم 
أو إـهـدار أي ـمـن حقوـقـه نـرًًظا لاحتـفـاظ التـسـجيلات بمجرـيـات ـهـذه الإـجـراءات صوتًــا وـصـورة

ونســتقر لموقــف المشــرع المصــري؛ حيــث نجــد أنــه َيَتفــق مــع الإتجــاه التَّشَــريعي الإماراتــي 
الــذي ذهــب إلــى علانيــة الجلســات وتدوينهــا فــي كل الأحــوال، ســواء كانــت الجلســة تُعُقــد 
بالأســلوب التَّقَليــدي أو الإلكترونــي، بينمــا َيَكمــن الــخلاف فــي أن المشــرع المصــري قــد ف�َـرض 
التَّدَويــن بالأســلوبين ابتــداءًً كأصــل عــام، بينمــا اكتفــى المشــرع الإماراتــي بالتَّدَويــن الإلكترونــي 
ــن  ــإذن م ــة ب ــد الحاج ــي عن ــتند ورق ــي مُُس ــي ف ــوى الإلكترون ــغ المحت ــم تفري ــى أن َيَت ــداءًً، عل ابت
النيابــة العامــة أو المحكمــة المُُختصــة، وهــو خلاف لا يُعُــد جوهريــاً؛ً حيــث َيَفضــي كِِلا الاتجاهيــن 

إـلـى وـجـود نُـُسـخة مُُدوـنـة يُمُـكـن الرـجـوع إليـهـا عـنـد الحاـجـة

الخاتمة

ــن  ــت ع ــم َيَلتف ع ل ــِرِّ ــإن المُُش ــة ف ــطة المجتمعي ــة الأنش ــال كاف ــد ط ــي ق إذا كان التطــور التقن
زائيــة" بعديــد  فــل "قانــون الإجــراءات الَجَ طَْْتَبِيِــق هــذه التطــورات علــى العمــل القضائــي؛ حيــث َحَ
مــن الأحــكام الخاصــة بالإجــراءات الإلكترونيــة، والتــي أجــاز اللُّجُــوء لمباشــرتها فــي كافــة مراحل 
زائيــة بــداًءً مــن الاســتدلال وحتــى المُُحامــاة مــروراًً بمرحلــة التَّحَْْقِيِــق؛ حيــث هــدف  الدعــوى الَجَ
زائيــة إلــى أقصــى درجــة؛  ع مــن خلال هــذه الأحــكام إلــى َتَيســير عمليــة المحاكمــات الَجَ المُُشــِرِّ
بحيــث يُوُاكــب القضــاء مــا أحــاط بالمجتمــع مــن تطــور، وَتَتحق�َـق اســتفادة المنتفعيــن مــن مرفــق 

القـضـاء عـلـى الوـجـه الأمـثـل

ع هــذه الصــورة مــن الإجــراءات مــن خلال مجموعــة مــن نصــوص "قانــون  وقــد َنَظــم المُُشــِرِّ
زائيــة"، والتــي ّيََّبَنــت حــالات مباشــرة هــذه الإجــراءات، وأحكامهــا، ومــا َيَتفــق أو  الإجــراءات الَجَ
َيَختلــف مــع أحــكام "الإجــراءات التَّقَْْلِيِديــة"، وذلــك بموجــب قواعــد َتَضمنتهــا نصــوص مباشــرة 
ع الإماراتــي بالقيمــة القانونيــة لهــذه الإجــراءات وأثرهــا علــى أطــراف الخُُصومــة  أقــرََّ فيهــا المُُشــِرِّ

زائـيـة الَجَ

ع المصــري – حتــى الآن – بقصــر هــذه الإجــراءات  وعلــى العكــس مــن ذلــك اكتفــى المُُشــِرِّ
ــون  مَََّ َتَداركــه مــن خلال مشــروع "قان ــد ت� ــد الحبــس، إلا أن هــذا القصــور ق ــى جلســات َتَجدي عل
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ــذي َتَضمــن نَْْتَظِِيمــاًً كاملاًً لمســألة "الإجــراءات الإلكترونيــة"  ــد، وال ــة" الجدي الإجــراءات الجنائي
زائـيـة بواـسـطة "تقنـيـة الِاِتـصـال ـعـن بُـُعـد" وإـجـراء التَّحَْْقِيِـقـات والمُُحاكـمـات الَجَ

أولاًً- النتائج:

اســتخدم القضــاء الإماراتــي فــي الدعــوى الجزائيــة "الإجــراءات الإلكترونية"فــي كل مراحــل 
الدـعـوى الجزائـيـة: الاـسـتدلال والتحقـيـق والمحاكـمـة

ع المصــري فــي "قانــون الإجــراءات الجنائيــة" الحالــي اســتخدام "الإجــراءات  قصــر المُُشــِرِّ
ــد  ــراءات الجدي ــون الإج ــروع قان ــس، إلا أن مش ــد الحب ــر َتَجدي ــات نظ ــى جلس ــة" عل الإلكتروني

هـذه الإـجـراءات اًمً كاملاًً لـ مـن نَْْتَظِِيـ َيَتضـ

رِِْيعات محــل الدراســة علــى حضــور المحامــي مــع المتهــم فــي الجلســات التــي  اتفقــت الش�ّتَّ
يـق أو الحـكـم عـد" عـلـى ـسـبيل الـجـواز بـعـد موافـقـة جـهـات التَّحَْْقِـِ قـد بتقنـيـة "الاتـصـال ـعـن بُـُ تعـ

تُطُب�َـق القواعــد العامــة فــي علنية الجلســات علــى ما يُعُقــد بواســطة "الإجــراءات الإلكترونية"، 
مـع طبيعتها هـذه الإـجـراءات إلكترونـاًيً بـمـا َيَتفق ـ كـمـا َيَتحقَــق رـكـن التَّدَْْوِِـيـن بـَتَسـجيل ـ

توفــر الإجــراءات الإلكترونيــة الضمانــات ذاتهــا التــي تتيحهــا الإجــراءات التقليديــة للمتهــم فــي 
كافــة مراحــل الدعــوى الجزائيــة، إلا أنهــا تزيــد عنهــا فــي توثيــق الإجــراءات إلكترونيــاًً بصــورة 

تمـنـع تـلـف الوـسـائط الـتـي تتضـمـن ـهـذا التوثـيـق أو فقدـهـا

ثانياًً- التوصيات:

ــة  ــزام المحكم ــى إل ــص عل ــة" والن زائي ــراءات الَجَ ــون الإج ــن "قان ــادة )418( م ــل الم عَْْتَدِِي
بقبــول طلــب المتهــم حضــوره الشــخصي مــا لــم َتَجــد المحكمــة مبــرراًً جــاداًً للرفــض علــى أن َيَتــم 

إثـبـات الطـلـب وـسـبب رـفـض المحكـمـة ـفـي محـضـر الجلـسـة

زائيــة الإماراتــي" واشــتراط توقيــع  عَْْتَدِِيــل المــادة )422( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
أصحــاب العلاقــة علــى محاضــر الّتَّفريــغ ســواء َتَوقيــع قَْْتَلِيِــدي أو إلكترونــي كمنــاط لصحــة هــذه 

المحاــضر أو المُُــستندات

زائيــة"؛ بحيــث يكــون حضــور المحامــي  عَْْتَدِِيــل المــادة )419( مــن "قانــون الإجــراءات الَجَ
لجلســات المُُحاكمــة التــي تُعُقــد عــن بُعُــد وجوبــي طالمــا أبــدى المحامــي رغبتــه فــي الحضــور دون 

حاـجـة للتنـسـيق ـمـع أي جـهـة؛ وذـلـك إعلاء لـحـق الدـفـاع المكـفـول دـسـتورياًً
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نقتــرح بــأن يتــم رفــع الكفــاءة الفنيــة لمنصــات التواصــل التــي تعطــي إمكانيــة التواصــل مــع 
المتهميــن والشــهود بمــا فــي ذلــك أيضــا الدفــاع بــأن يكــون مرافقــاًً للمتهــم للمتهــم ســواءًً كان ذلــك 

عـبـر المحاكـمـة ـعـن بُـُعـد أو بحـضـور الجلـسـة ـمـع المتـهـم

َيَهيــب الباحــث بالمشــرعين الإماراتــي والمصــري تضميــن القوانيــن الإجرائيــة فــي النظاميــن 
ــات  ــات وبيان ــن معلوم ــرح م ــا يُطُ ــرية م ــن س ــي تضم ــوص الت ــن النص ــة م ــن مجموع الجزائيي
أثنــاء القيــام بالإجــراءات الإلكترونيــة، وذلــك حمايــة مــن تســرب هــذه المعلومــات عــن طريــق أي 

هجـمـات إلكترونـيـة، وتأمـيـن آلـيـات الحـفـظ والتوثـيـق.

تشــجيع الاســتثمارات فــي مجــال تحســين أداء المحاكــم الإلكترونيــة، وإدخــال تقنيــات الــذََّكاء 
الاصطناعــي فــي مجــال التقاضــي الإلكترونــي؛ وذلــك تحســيناًً لكفــاءة عمليــة التقاضــي، وحُُســن 

إدارة الملـفـات القضائـيـة والمعلوـمـات

قائمة المصادر والمراجع:
أولاًً- الكتب العلمية:

ي الاتحـادي رقم )38( لسـنة 2022. 
مـارا�تي ح قانـون الإإجـراءات الجزائيـة الإإ األأحمـد، وسـيم حسـام الديـن)2023(. شرر

دار الآآفـاق للـنشرر والتوزيع. الشـارقة.

ونيـة - دراسـة تحليلية  لكترر ي عـن بعـد نُحُـو مفهوم جديـد للعدالـة الإإ
ي الجنـائي�

بـراك، أحمـد محمـد)2024(. التقـاضي�
. ي مقارنـة. دار الآآفـاق العلميـة للـنشرر والتوزيع. أبـو ظبي�

، عاد حامد)2024(. ضمانات الاستجواب – دراسة مقارنة. دار النهضة العربية للنشرر والتوزيع. القاهرة.  بشرير

.  دار  ي
مـارا�تي ي المجتمع الإإ

يعيـة واألأمنيـة لجنـوح األأحـداث في� ِ ��شْرِّتَّ ، شـيخة أحمـد محمـد)2022(. المواجهـة ال ي
البلـو�شي

. ي النهضـة العلميـة للـنشرر والتوزيع. أبـو ظبي�

ي تكويـن اقتناعـه والمحاكمـة الجنائيـة العادلة وفق 
ي في�

ي الجنـائي�
الجوهـري، كمـال عبـد الواحـد)2015(. حريـة القـاضي�

صـدارات القانونيـة. القاهرة. . المركـز القومـي للإإ ي
ن� الـمصري والكـوي�تي أحكام القانـونين

ي وعقـد الجلسـات عن بُعُـد - توصيـات للتطوير ومراعـاة الضََمانات 
حسـام، أحمـد)2021(. رقمنـه منظومـة التقـاضي�

الدسـتورية. إصـدارات مجموعـة أبحـاث وحدة أبحـاث القانـون والمجتمع بالجامعـة األأمريكيـة. القاهرة.

ن� المحامي والعميل. دار النهضة العربيـة للنشرر والتوزيع.  ، محمـد عبد الظاهـر)2016(. العلاقة القانونيـة بين ن� حـسين
القاهرة.

. مركز الدراسات العربية للنشرر والتوزيع. القاهرة. ي
وني� لكترر ي الإإ

ي الجنائي�
ن� عباس)2022(. التقاضي� حميد، حسين

مـارات العربيـة المتحدة  ي دولـة الإإ
ح والتعليـق على قانـون الإإجـراءات الجزائيـة في� خاطـر، محمـود ربيـع)2024(. الشرر

رقـم )38( لسـنة 2022. دار محمـود للـنشرر والتوزيـع. القاهـرة.

ي الاتفاقيـات الدولية والقانون المقارن.  منشـورات 
ي لحقوق السـجناء في�

الخطيـب، سـعدى)2017(. التََنْْظِِيـم القانـوني�
وت. ي الحقوقية. برير الحـلبي�
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مارات العربيـة المتحدة المُُعدََّل  ح قانون الإإجراءات الجََزائيـة لدولة الإإ ي شرر
خليـل، أحمـد محمـود)2024(. الوسـيط في�

بالقانـون الِاِتحـادي رقـم )38( لسـنة 2022 معلقـا عليه بقضاء المحكمـة الِاِتحادية العليا. دار الكتب والدراسـات 
القاهرة. العربية. 

ي للدراسـات  ي مـن 2020 إلى 2023. المركـز العـر�بي
صقـر، خالـد عبـد الفتـاح)2024(. موسـوعة قضـاء النقـض الجنـائي�

والبحـوث العلميـة للـنشرر والتوزيـع. القاهـرة.

ي ضوء المرسـوم بقانون اتحـادي رقم )38( 
ي في�

مارا�تي ح قانـون الإإجـراءات الجزائيـة الإإ ، محمـد شلال)2024(. شرر ي
العـاني�

لسـنة 2022. دار الآآفـاق للنشرر والتوزيع. الشـارقة.

ي عليي إجـراءات تَحَْْقِِيق الدعوي – دراسـة مقارنة. دار 
وني� لكترر ي الإإ

عبـد الـرازق، عبـد الفتاح محمـد)2023(. أثر التقـاضي�
الكتب والدراسـات العربيـة. القاهرة.

ي التََّحْْقِِيق والمُُحاكمـة الجََزائية - دراسـة 
المدفـع، حليمـة خالـد نـاصر)2022(. اِِسـتخدام تقنيـة الِاِتصـال عـن بُعُـد في�

. ي مقارنـة. دار النهضـة العلميـة للـنشرر والتوزيـع. أبو ظبي�

ح جرائـم الجلسـات ومشـكلاتها العمليـة. دار النهضـة العربيـة للـنشرر والتوزيـع.  مـراد، عبـد الفتـاح)2021(. شرر
القاهـرة.

 video conference عـادل)2023(. التََّحْْقِِيـق والمُُحاكمة الجنائية عن بُعُد - دراسـة تحليلية تأصيلية لتقيـة أل ، ي يـح�يي
. دار النهضة العربية للـنشرر والتوزيع. القاهرة. ي

ي المجـال الجنـائي�
في�

ثانياًً- الرسائل العلمية:

. ]رسـالة  ي
مـارا�تي ي عـن بُعُـد وفقـاًً لقانـون الإإجـراءات المدنيـة الإإ

، مريـم محمـد)2022(. نظـام التقـاضي� الشـامسيي
. ي أبـو ظبي� المتحـدة[،  مـارات العربيـة  ، جامعـة الإإ ماجسـترير

ونيـة. ]رسـالة دكتـوراه، جامعـة المنصـورة[،  لكترر ي الجرائـم الإإ
ي في�

الشـعار، خالـد عليي نـزال)2020(. التََّحْْقِِيـق الجنـائي�
القاهرة.

ثالثاًً- البحوث والدوريات:

ي مجلة بحوث 
ي تَحَْْقِِيـق العدالة الإإجرائيـة. بحث منشـور في�

ونيـة وأثرهـا في� لكترر أنـور، أحمـد عـزت)2023(. المحكمـة الإإ
ق األأوسـط، السـنة 49، عدد )90(، ص 5-15-16. الشرر

ي المجلة القانونية، 
ي تحقيـق العدالـة الناجزة. بحث منشـور في�

ي ودوره في�
وني� ي الالكترر

حمـدان، إبراهيـم)2024(. التقـاضي�
https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.341183 .199 مجلـد 19، عدد )1(، ص

زغلول، بشرير سـعد)2020(. ضََمانات الحماية الجََزائية لمُُمارسـة مهنة المُُحاماة - دراسـة تحليلية نقدية. بحث منشور 
https://doi.org/10.21608/mle.2020.120898 .61ي مجلة القانون والاقتصاد، مجلد 93، عدد )1(، ص

في�

ي ظـل تقنيـة الاتصـال عـن بعـد- دراسـة مقارنـة. 
، أحمـد السـيد)2024(. التحقيـق والمحاكمـة الجنائيـة في� ي

الشـوادفي�
https://doi.org/10.21608/ .938 ي مجلـة الدراسـات القانونيـة، مجلـد 5، العـدد )10(، ص

بحـث منشـور في�
jdl.2024.275685.1301

ي 
ونية - دراسـة مقارنة. بحث منشـور في� لكترر ي عبرر الوسـائل الإإ

ونيـة التقـاضي� الصيـاد، إسلام عبـد المنعـم)2023(. إلكترر
https://doi.org/10.21608/jlaw.2023.312864 .507المجلـة القانونيـة، مجلد 17، عـدد )3(، ص

ي مجلة العلوم 
ونية. بحث منشـور في� لكترر ي مـن خلال رفع الدعوى الإإ

وني� لكترر ي الإإ
)2022(. التقـاضي� العمـري، محمـد عليي
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داريـة والقانونية، مجلد 6، عدد )11(، ص 132. الاقتصاديـة والإإ

ي مجلة 
غنـام، غنـام محمـد)2022(. سرير الإإجـراءات الجنائية عن بُعُد باِِسـتعمال التقنيـات الحديثة. بحث منشـور في�

https://doi.org/10.21608/ .63-64-65-80 35- البحـوث القانونيـة والاقتصاديـة، مجلـد 12، عـدد )81(، ص
mjle.2022.282433

ي مجلـة البحوث الفقهيـة والقانونية 
. بحـث منشـور في� ي

وني� لكترر ي الإإ
فكـري، أيمـن عبـد اللـه)2023(. الِاِسـتجواب الجنـائي�

مجلـد 8، عـدد )43(، ص993.

ي 
حّْْتَّقِِيـق والمُُحاكمـة عـن بُعُـد - دراسـة تحليليـة مقارنـة. بحـث منشـور في� )2020(. إجـراءات ال ، رامـي متـوليي ي

القـاضي�
https://doi. .378-479 366-مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم القانونيـة، مجلـد 19، عـدد )2(، الشـارقة، ص

org/10.36394/jls.v19.i2.11

ي 
ي مجـال إنفـاذ القانـون والعدالـة الجنائية. بحث منشـور في�

)2023(. تقنيـة الفيديوكونفرنـس في� ، رامـي متـوليي ي
القـاضي�

طة، مجلـد 12، عـدد )7(، ص 23-25. المجلـة العربيـة لعلـوم الشرر

ي 
ي تَحَْْقِِيـق العدالـة الناجـزة، بحـث منشـور في�

ي ودوره في�
وني� لكترر ي الإإ

محمـد، إبراهيـم حمـدان أحمـد)2024(. التقـاضي�
https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.341183 )1(، ص175.  عـدد  القانونيـة، مجلـد 19،  المجلـة 

ي 
ي المعـاصر. بحـث منشـور في�

ي ضـوء الواقـع الإإجـرائي�
ونيـة في� لكترر ف جـودة محمـد)2020(. المحاكـم الإإ محمـود، أشرر
يعـة والقانـون، مجلـد 6، عـدد )35(،ص 30. مجلـة الشرر

ي 
مصبـح، عمـر عبـد المجيـد)2023(. ضََمانـات المُُحاكمـة العادلـة على ضـوء اِِعتمـاد تقنيـة الِاِتصـال عـن بُعُـد في�

ي مجلـة كلية القانـون الكويتيـة العالمية، 
مـارات - دراسـة مقارنـة. بحـث منشـور في� ي دولـة الإإ

الإإجـراءات الجنائيـة في�
مجلـد 11، عـدد )4(، ص 384-400.

يع  ِ ��شْرِّتَّ ي ال
ي حماية الشـهود - دراسـة تحليليـة في�

، سـعيد عبـد اللـه)2022(. اِِسـتخدام تقنيـة الِاِتصال عن بُعُد في� ي النـقبي�
https://doi. .426 ي مجلـة جامعة الشـارقة للعلوم القانونيـة، مجلد 19، عـدد)3(،ص

. بحـث منشـور في� ي
مـارا�تي الإإ

org/10.36394/jls.v19.i3.16

ي مجلـة 
مـارات العربيـة المتحدة.بحـث منشـور في� ي قضـاء دولـة الإإ

ي في�
وني� لكترر ي الإإ

، عليي خميس)2023(.التقـاضي� ي النـقبي�
https://doi.org/10.52981/oiuj.v19i1.2946 .73سلاميـة، مجلـد19، عـدد)1(، ص جامعـة أم درمـان الإإ
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raqmu  (38)  lisanati  2022.  dāru  alʾāfāqi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  al-shāriqatu
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‘adālati  alʾilktrūniyyati  -  dirāsatun  taḥlīliyyatun  muqārinatun  dāru  alʾāfāqi  al‘ilmiyyati  lil-
nashri  wa-l-tawzī‘i  ʾabū  ẓabyin
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l-muḥākamatu  aljināʾiyyatu  al‘ādilatu  wafqa  ʾaḥkāmi  alqiānawnyni  almiṣriyyi  wa-l-kkaīttī  
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Guarantees of electronic procedures for achieving 
prompt justice in criminal cases under the UAE law

"A comparative study with Egyptian law"
Mohammed Abdalla Saeed Aalnaour Alnaqi(1)

Mohammed Shallal Al-Ani(2)

Abstract:
The study discussed an important topic related to the e-procedures and 

their guarantees in achieving efficient and speedy justice as a modern means 
of e-litigation, which is characterized by the ease and speed of resolving 
submitted cases. It also aimed to clarify the features that distinguish 
electronic procedures from traditional procedures and how they are regulated 
by the UAE and Egyptian legislators, in addition to explaining their impact 
on ensuring the rights of the accused. The study concluded with several 
results the most important of which are that the UAE legislator did not 
limit electronic procedures to the stages of the case only but also included 
the stages of evidence collection, investigation, and trial. Additionally, the 
Emirati and Egyptian legislators approved the presence of a lawyer with 
the accused in remote litigation technology, provided that permission is 
obtained from the investigative authorities.

The study also offered several recommendations, the most significant 
of which is the amendment of Article (418) of the "Emirati Penal Procedure 
Act" by stipulating that the court must accept the defendant’s request for 
his personal presence unless there is a serious justification for rejection. 
Besides, it recommended amending Article (419) of the same act to make 
the presence of the lawyer in a remote trial mandatory without the need for 
permission from the investigation authorities.

Keywords: Fast justice, electronic procedures, electronic court, 
criminal trials

(1)	 College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.)
	 u22102264@shrjah.ac.ae

(2)	 College of Law - University of Sharjah (Sharjah - U.A.E.)


